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الصلبعةٌ التَّانَيَة 
9 هم 2017 م 


كا اين 


بوث ونش رالثراث 
- الهشم 


الحمد لله؛ المُتفُضل بالتشريع والتكليف. المُنْعِم 
بالسيسحاخة :و امدقت العنلةة والسلامُ على النبي 
المُرْسَلٍ بالهُدى والبُزهان والدين الحنيفء المؤتمَن على 
الوحي والبيانٍ المُنيفء وعلى آلِه الطاهرين» وصحبه 
الطيبين» والآئمة المجتهدين» كنوز الراغبين» ومن مسار 
على منهاجهم إلى يوم الدين؛ وبعدٌ». 

فإن معرفة مصطلحات المُصئّفين» ورُموز أصحاب 
الكتب مفتاخٌ أمساسيٌ للوص ول إلى ما في كتبهم من 
العلوم والمسائل؛ والقفزٌ فوق هذه المصطلحات والرموز 
يُوقِع الإنسانَ في خطأ وضلال وأوهام؛ ويّجعله غير قادر 


على دَرْكِ المرام. ومن هنا قد أَلّفْتُْ في بيان ذلك مؤلفاتٌ 
في القديم والح يي 

ولّما رأيتُ بعضٌ إخواني من طلاب جامعة الإمام 
الشافعي بإندونيسيا»؛ جعلهم الله تعالى هُداةً إلى طريق 
الحق والآخرة» وحُماة للإسلام عن خطط أعدائه 
الفاجرة» عند قرائتي لهم زح الإمام جلال الدين 
المحلي على «المنهاج» للإمام الشيخ محيي الدين 
النوويء يَجدون لحو في فهم مصطلح «المذهب»» 
الخاض بالإمام التووي» :وما يترتب عليه من التفاضصيل 


(1) من أفضلها: «رسالة التنبيه» لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه المحقق مهران بن 
عبد الرحمن الكَتِمَتَاوي المليباري (ت: 1408ه) رحمه الله» ونال الفقير شرف 
خدمتها تحقيقا ودراسة» وطّبعت في دار الضياءء» بالكويت عام 1435ه/ 
4م. 

(2) نفع الله بها العبادَ والبلاد» وجعلها صرحا علميا باقيا يَدُودُ عن حياض العلم 
وحرم الدين» ويَدمَغ على رؤوس المبطلين والمنحرفين» وجزى الله العلامة 
المجاهدّ الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله القائم بأعبائهاء جزاءً 
حسناء وأطال في عمره في صحة ونعمة وعافية. 


لس ه44 ا اا جمدم 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 
أحييث أن أكثت لهم شيا يهل علبهم فى هذا البات: 
يُمَيَرْ القِشْرَ عن اللباب» على سبيل الإيجاز والاختصارء 
مُقَتدِيا بأولئك الأعلام الأخيار» مستعينا بالعليم القادر 


والقارئ؛ يوم يضع الموازينَ القسط ولا إجحاف. 


عبد النصير أحمد الشافعي المليباري 
جامعة الإمام الشافعي» شي آنجور/ إندونيسياء 
ليلة التببيت» الحادية عشر من شهر صفر» 86م 
1 2016 
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(1) ثم قمبُ بتعديل هذا الكتاب بضمّ أبحاث وفوائد» كان آخر ذلك صبيحة يوم 
الأحدء بتاريخ 29 من شهر ربيع الأول» عام 1439 هء الموافق ل 17؛ دسمبر» 
عام 2017م؛ بجامعة الإمام الشافعي. وكانت هذه الطباعة الثانية على نفقة 
بعض المحسنين» جزاه الله خيراء وجعله في ميزان حسناته. 


ل 1و1 لل 


سس 
ص 


فى حل الغاز «المَزْهَب)» 


دككالئييز لجن السَافِعئ الليئازئ 


(أستاذ بجامعة الإمام الشافعي, شي آنجور/ إندونيسيا) 


تَنُويةٌ بِمَكَانَةِ السَّيْخَيْن الجليلين الإمامّين 
1 ب 1 وو يمد * يفا -- 8 مول 


- 


الرَافِيِيٌّ وَالتَوَوِي رحمهما الله 

معلومٌ أن إِمامّنا النوويٌ (ت: 676ه) رحمه الله 
ورضي عنه ونفعنا به يُعتبّر مرحلة فارقة في تَطِوُّرِ 
الشافعيى #ه ووجوه أصحابه - أي مجتهدي المذهب أو 
أصحاب الؤجوه؛ أو أصحاب التخريج» سواء كانوا 
تلامِدَةً للإمام مباشرة؛ أم لا - ورجّحَ من تلك النصوضص 
والوجوهء إذا حصَل تَعارُضٌ بينهاء ما يقتضي الدليل 
وقواعدُ المذهب ترجيحًه؛ وبِذَّلَ جهوده الكبيرة في 
التخريجات» وضعيف الروايات. وكفانا مؤنة البحث 
والكثقيتت فيكتت الستنابفية العشيرة المتنائرة» بل الكثيز 
منها مفقودة غيرُ متوفرةٍ لدينا. 


وقد أنجرّ الإمامُ النوويٌ هذه المهمة الشاقة 
والخطيرة: وغيرّها من المَهام الكبيرة» من اوسن 
والتأليف وأنواع الجهاد» ورحل عن هذه الدنيا «ومات 
ولم يستكمل سنًا وأربعين» كما تعرفه في ترجمته»» كما 
قال الإمام الإسنوي في الوا يتسع هذا 
المقامُ للإشارة إلى مناقب وفضائل هذا الإمام» فمن أراد 
ذلك فليرجع إلى مظان ذلك. 

ومعلوم أن هذه التطحخوض والؤجوه هي حامصل 
المذهب الشافعى وخلاصكه©»: على ما فيها من المقبول 
والمردود» والفقة الشافعيُ قد اكتمل نضجه على أيدي 
امعان الوجوه» حتى صح لومام الحرمين أن يقول: 


(2) إذ عرّفوا المذهب بأنه «ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه من الأحكام 


أَوْرَاقُ ادهب في حَنَّ ألْعَازِ«الْمَدْهَبِ) 
«يبعدُ أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهبء ولا هي 
في معنى المتعيوضن»: وات وشوطة اتن ار 
وفنذ):لتشيورز الكانة علييةة اكد « اكد ف د 
تأكن لغلاراة عرزي الأقر البو الاززاء إلى تحصن كا يعت 
نسبة التحليلٍ والتحريم إلى هذا الشخص.ء فإذا وقع في 
هذا العَرُو أيُ خطأ فإنه يترتب عليه نسبة التحريم 
والتحليل ‏ وهو حكم الله الذي أنزله لعباده ‏ إلى من لم 
تقل بهء ولا يخفى ما في ذلك من الخطر العظيم 
والخّطب الجسيم. ومن هنا تُصدَّى الإمامٌ النوويٌ رحمه 
الله رحمة واسعة لهذا العمل الشاقٌء وبَدَّل فيه غاية 
جهده. فبَيِنَ ما ينبغي أن يكون معتمدا في المذهب» في 
ضوء القواعد والأصول التي وَضْعها صاحيهء وحدّد ما 


بلح دا 


بكم أن يُسسَسب 2 مو سس المذهب وأصحاية. وميّرّه 
عما لا يُنسب إليهم. 

فكان'فتسلكة ممتازا'عن الاخرية» ومتقنا عالق 
الأققار :بك تق كوي ا ماهم ا سكف سداد علياء 
المذهب من بعدذهماء وتَأكّدتْ هذه العناية بمجيء أعاظي 
المانا وي شيخ الإسلام زكريا وت: 926 هك 
والشمس الرملي (ت: 1004ه والخطيب الشربيني 
(ت: 977ه))؛ حيث وَضِعُوا شروحهم على «المنهاج» 
كمَؤْسوعاتِهم الفقهيّة في مذهب الشافعية؛ وسلككوا 
مَسلكه في التحرير والإحاطة والكنقت والتعقيب» وتنقيح 
معلّلة مُدلَلةَ فعوّل عليهم فقهاءً وقتهم؛ حتى كان شرح 
المَنهج») و«التحفة» و«النهاية» و«المغنى» عند الشافعيّة 


)1١‏ صاحب «شرح الروض»» و«المنهج» وشرحه. 


سنتلل كال ا للمدس 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
نضبَ عيونهم في الإفتاء والقضاء والعملء بالإضافة إلى 
حواشي كبار المتأخرين» أمثال السيد البصري وابن قاسم 
العبادي والنور الزيادي والعناني والشبراملسي والقليوبي. 

هذاء وقد سبق الإمامَ النوويٌ إلى هذا العمل الإمامُ 
الأجل الشيخ أبوالقاندم هين الكريم ررم سعحة بويد 
الكريم بن الفضل القزويني الرافعي (ت: 623ه) رحمه 
اللهه وله الاعتزازٌ والاقتخائف وفضل السبقٍ في هذا 
المضمار. فالإمامُ الرافعيُ رحمه الله كان رائدا في مجال 
الترجيح والتنقيح والتهذيب ع دائرة المذهب الشافعي؛ 
وهو الذي فَتَح هذا الطريقٌ» وعلى أثره سار الإماهُ 
النوويٌ رحمه الله. 

فهُما شيخًا المذهب على الإطلاق؛ تقديرًا لما بذلاه 
من جُهودٍ وخدماتٍ في تحرير المذهب وتنقيحه؛ وعلى 
ما استقر عليه قولّهما استقرٌ مر المذهب فيما بعدُ. وليس 
غريبا أن يقع بينهما بعض مخالفاتٍ في الاعتماد 


000 00 


والترجيح» وهذه المخالفاث تناولها الآئمة المتأخرون 
بالبحث والدراسة»؛ وبيثوها في ثنايا مؤلفاتهم المطؤّلات» 


بل وصل الأمرُ بالبعض منهم إلى أن يَذكروا نتائج 


على ذلك كتابُ «جواهر البحرين في تناقض الحبرين») 
للإمام العلامة الناقد المحققء المتتبع المدقق2 جمال 


(1) وقد اختصره العلامة الإمام الفقيه على بن أبي بكر الأزرق اليمني (ت: 809ه) 
- وهو تلميذ الإمام اليافعي؛ والمجد الفيروزابادي» صاحب «القاموس»» وهو 
شارح «التنبيه» ومختصر «المهمات» - ضِمنَ كتابه الحافل المسمى ب«نفائس 
الأحكام»» وقام بطبع قدا التحصى واه الأوقاف القطرية عام 1429ه/ 
8م هذا لا يعني أن كلام الإسنوي كله مقبول عند المتأخرين؛ بل هناك 
من ألف في الرد عليه أيضاء مما يدل على مدى خدمة العلماء لهذا المذهب 
العظيم. أما «جواهر البحرين» فتوجد منه نسختان في دار الكتب المصرية» 
تحت رقم (278, 79 فقه شافعي). 

(2) لاا شك أنه تَتبَع كلام الشيخين بدقة» حتى إنه بدقة تتيّعِه ذَكَر بعضّ المسائل 
الذي عدَّه بعض المشايخ الشاميين من التناقض» وليس كذلكء وإنما هو غلط 
وقع لهم لسبب الالتباس في مرجع صَميرِء ثم قال في «تناقض البحرين» (ق/ 
6 ب): «وإنما ذكرثٌُ ذلك لثلا يقف عليه واقفُّء فِيظُنُ صحتّه؛ وإهمالي له 
!(». فما نسبوا إليه من بعض التجاوزات في حق الشيخين عند الاعتراض - 


أَؤْرَاقٌ الذَّهَب في حَلَ َلْغَاز «الْمَذْهَب) 


الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت: 7/72 ه).؛ رحمه الله 
0100-7 

بل لا ؛مستغرب أيضا أن يقع التخالف بين كتب 
مختلفة لواحد منهما فقطء نظرا إلى أن تنقيح المذهب 
غيا ينان 5 :ف خلال :ترات ظوولة عافن فيه 
الرافعيُ والنوويٌ» ولا شك أن مثل هذه المدة الزمنية 
يتغيّرُ فيها الإنسان ونظرهء وتتطُوَّرُ فيها قوةٌ إدراكه 
وحافظته» سيما إذا كان ممن يُكثر من التأليف والتدريس» 


يهنم بمذاكرة أهل العلم ومناقشتهم. 


مما أدى إلى موجة معاكسة من الانتقادات والردود والتعقبات - مغمورٌ في 
بحار حسناته» إن شاء الله وهو ممن ذَكره المُناويُ في «الكواكب الدرية في 
طبقات الصوفية» ضمن كبار الصوفية الأولياء ! 

(1) هذا بالإضافة إلى كتاب له حافلٍ كبير: «المهمات» الذي طبع مؤخرا في عشر 
مجلدات (بما فيها مجلد الفهارس): وهو عبارة عن اعتراضات وتعقبات على 
الشيخين» خاصة في الشرح الكبير والروضة» وقد فرغ من تأليفه قبيل عام 
0ه. انظر المهمات: ج/ 9 ص/ 533. 
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كما أنه قد يتَجَدَّدُ ما قد يُنسِيه في الكتاب الجديد ما 
آثبته في كتابه القديم» وقد يَظهر له في عمله الجديدٍ من 
المدارك ما لم يكن قد ظهر له مسابقاء وهكذاء شأن 
الطبيعة البشرية. هذا بالإضافة إلى ما قد يحصل أحيانا 
من سبق القلم وتحريف النساخ» وغير ذلك من العناصر 
التي يَعرفها الباحث والعالم. 

فلا غروّ أنه إذا كانت مرتبة الشيخين في المذهب 
بلغث هذا المدى فمعرفة ما اختلّف فيه كلامُهما أو كلام 
واحدٍ منهما من أهم المهمات؛ حتى تتم عملية التنقيح 
والتحرير على أحسن وجه؛ ويَشلم المذهبُ من كل عيب 
أو ريب. فهذا ما قام به هؤلاء المتعقبون ومتعقبو 
متعقبيهم خير قيام. وكذلك وضع الأئمة المتأخرون 
قواعدَ وضوابط في اعتمادٍ أيّ مِن تلك الكتب - وذلك 
ف كه «الإناء اتروع سوام سا جتو ار قوير علدا له رن 
بعضهاء كما سأشير إلى ذلك لاحقاء بإذن الله تعالى. 


أَورَاقُ الهس في حَل ألْقَازٍ اذكب عا بلبلللللاسسسي-ح 

وكونُ الإمام النوويّ هو الذي بِقَدمُ عند التخائف 
بينهما - أي غالبا - كما هو معلوم لطلاب الشافعية لا 
يَعني أن الإمامَ الرافعيّ أقل شأنًا منهء على ما يُتوهّمء بل 
«الرافعى أجل مَن جاء بعد الغزالى» 2 على حد تعبير 
الإسنوي. بل تقديمُ النوويٌ هكذا أمرْ فْرَضَه الواقعُ 
التاريخئىٌ والمنهج العلميٌ؛ حيث جاء رحمه الله بعد زمان 
الراققى مره خدرةفبالفالى: افكنه أن مهدر ك عليه 
وبُصحجّحه وبُصوّبهء ويضيف إليه ويزيد عليه» ويُكمل ما 
بئاهه كما وقع مثلّ ذلك للإمام الشافعي ذفه؛ حيث تأخُر 
زمانه عن زمان الإمامين الجليلين: أبي حنيفة ومالك 


رحم الله الجميعٌ. 


(1) لا دائماء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في مواضع من هذا الكتابء انظر: ص/ 
3 35 41. 
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وخيرز دن على هذا الاقتداء ووذلك الاقتفاء من 
الإمام النووي كتاباه العظيمان: «الروضة)”' و«المنهاج» 


(1) فرغ الإمام النووي من تأليفه يوم الأحدء خامس عشر ربيع الأول» سنة تسع 
وستين وستمائة (669 ه). انظر روضة الطالبين: ج/ 2 ص/ 316 الترشيح 
على التوشيح للتاج السبكي: ل/ 1/81 (مخطوطء دار الكتب المصرية)» 
وتوجد للكتاب طبعاتثٌ عِدة. 

استطراد: قال السيد عمر البصري رحمه الله - نقلا عن بعض المحققين - في 
فتاواه (2/ب): «إذا قيل «في أصل الروضة» فالمراد منه عبارة الإمام النووي 
في «الروضة» التي اختصرها من لفظ «العزيز»» ومع هذا التعبير تصح نسبة 
الحكم إلى الشيخين؛ وإذا عزي إلى «زوائد الروضة» فالمراد منه زيادتها على 
ما في «العزيز»» وإذا أطلق (كذا ف «مطلب الأيقاظ»؛ وهو الصواب» ووقع 
في نسخة «فتاوى البصري»: «وإذا لم يعتبر»)) لفظ «الروضة» فهو محتمل؛ 
لتردده بين الأصل والزوائد» وربما يستعمل بمعنى الأصل» كما يقضي به 
السّبرُ. وإذا قيل «كذا في الروضة وأصلها». أو «كأصلها» فالمراد بالروضة ما 
سبق التعبير عنه ب«أصل الروضة»» وهو عبارة النووي الملخص فيها لفظ 
«العزيز»» وبأصلها عدا «العزيز» في هذين التعبيرين. ثم بين التعبِيرَيْنِ 
المذكورين فرق وهو أنه إذا أتي بالواو فلا تفاوت بينها (في النسخة التي 
اعتمدت عليها «بينهما»» والصواب ما أثبته»؛ وسبقني إلى ذلك العلامة الشيخ 
مهران رحمه الله في رسالة «التنبيه»» خلافا لما في طَبِعَتَّيِ «الفوائد المكية» 
ومختضّرها) وبِينَ أصلها في المعنى؛ أو بالكاف فبينهما بِحَسَب المعنى يسيز 
تفاوت. وهذا... يقضي به سبرُ صنيع أجلاءٍ المتأخرين من أهل [|القرن] الثامن 


أؤْرَاقٌ الذَّهَب في حَلَ أَلْغَاز «الْمَذْهَب) 


والتاسع ومن داناهم من أوائل العاشرء وأما من عداهم فلا ألتزم وجود هذا 
الصنيع في مؤلفاتهم؛ لما عرض فيها من التساهل في ذلكء بل فيما هو أهم 
منه» كتحرير الخلاف» والله أعلم». وانظر أيضا «مختصر الفوائد المكية» 
للعلامة السقاف: ص/ 94: 95. قوله (وإذا لم يعتبر لفظ الروضة) كذا في 
(ص/ 95): «وإذا أطلق لفظ الروضة» بدله» ولعله هو الصواب. قوله (لما 
عرض فيها إلخ) كذا فى فتاوى البصري» والذي فى «الفوائد المكية»: «... 
في مؤلفاتهم لا عرض فيها من التساهل في ذلكء بل فيما هو أهم منه بتحرير 
الخلاف»» ولا يخفى ما فيه. بينما الذي فى «مختصر الفوائد المكية» (ص/ 
5؛» وكذا فى «رسالة التنبيه» (ص/ 165): «لا تساهلاء بل لاشتغالهم بما 
هو أهم منه» من تحرير الخلاف»» ولا يخفى الفرق بينهماء وأرجو أن يكون 
هذا الأخير - أي الذي في مختصر الفوائد - هو الصواب. راجع أيضا حاشية 
القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1؛ ص/ 37: حاشية الشربيني على شرح 
البهجة: ج/ 3 ص / 8 مطلب الأيقاظ للبافقيه: ص/ 4 35. 


وهما من تصوفاته رحمه الله فى «الشرح الكو 
و«المُحَوّر)0 للإمام الرافعي» ولا تَحفى منزلة من سبقٌ 
وَرَسَمَ الطريقٌ» وأوضحّ المعالم انا السبيل. 

وما أَسَدَّ ما سَطْرَهُ يَراعُ الإمام النوويٌ نفيه في 
مقدمة «الروضة»: كانت مصنفات أصحاينا رحمهم الله 
في نهاية من الكثرة» فصارت منتشراتء مع ما هي عليه 
من الاختلاف فى الاختيارات» فصار لا يُحقّق المذهبت 


- من أجْلٍ ذلك - إلا أفرادٌ من الموفقين؛ الغَرّاصين 
المُطْلِعين» أصحاب الهِمَّمٍ العاليات. فَوَفْق الله كل - وله 


(1) فرغ الإمام الرافعي من تأليفه في ذي القعدة» سنة ثلاث عشرة وستمائة. انظر 
الترشيح على التوشيح للتاج السبكي: ل/ 81/!. وقد طبع «الشرح الكبير» مع 
«مجموع» الإمام النووي طبعة متقنة» بعناية العالم الأزهري الفاضل الشيخ 
عيسى منون الفلسطيني وت: 121/6 ه) رحمه الله» في مصر» عام 4 دي 
ولكنها كانت طبعة ناقصة» ثم طبع مؤخّرا طبعةً كاملة الأجزاءء في «دبي»» 

(2) قال التاج السبكى فى «الترشيح»: «ولا أعرف حال المحرر»» 5 من حيث 
تاريخ التأليف. وأحسن طبعاته طبعةً دار السلام» ب«القاهرة»/ مصرء عام 
4 ها 3م بتحقيق.نشأت بن كمال المضرى. 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْمَبِ) 
الحمد - من متأخري أصحابنا مَن جَمَعَ هذه الطرق 
المختلفاتء وتَمّح المذهب أحسن تنقيح» وجمع منتشرّه 
بعبارات وجيزات» وحوى جميعٌ ما وقع له مق الكقت 
المشهوراتء وهو الإمام الجليل؛ المبرّز المتصَلَّع من 
علم المذهبء أبو القاسم الرافعي» ذو التحقيقات» فأتى 
في كتابه «شرح الوجيز» بما لا كبير مزيدٍ عليه إلخ)2. 
وخنّم كتات «الروضة» بكلمات تؤكد هذه الجملة 
أيضاء وقال: «واعلم أيها الراغب في الخيرات, 
والحريضٌ على معرفة النفائس المحقّقات» وحلٍ 
الغوامض والمشكلاتء والتبحر في معرفة المذهبء. 
والوقوف على ما تعتمده من المصنفات» وتعمد إليه عند 
نزول الفتاوي الغامضات.ء وتثق به عند تعارض الآراء 
المضطربات» وتحث على تحصيله مَن أردتٌ نُضحّه من 
أولي الوغبات: أنه لم يُصَنّفْ في مذهب الشافعي ذه ما 


ب اس ره امس 


يَْضل لك مجموغ ما ذكرثه أكمل من كتاب الرافعي 
ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل مصبّف أنه لم 
يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات» فيما 
ذكرثه من هذه النقاصد الميماف) 0 

قال الجمال الإسنوي في «المهمات»: «لما برع - 
أي الرافعي - في علم المذهب إلى حدٍّ لم يدركه فيه من 
جاء بعده» ولا كثير ممن كان قبله انتدب لتهذيبه وتحبيره؛ 
واتتصب لتحقيقه وتحريره؛ فجمع ما تفرق من كلامه؛ 
ونزع مقالة جمهور أعلامه» فألفها كتباء بل صاغ منها 
ذهباء وحرر منها مذهباء فكان طرازها المبرزء وأنموذجها 
المطرزء وهو الشرح الكبير للوجيزء أبرزه كالإبريزء ملقبا 
بالعروس» مس مى بالعزيز خحضعت لرؤيته رؤوس 
الرؤوسء» وذلت لعزته نفائس النفوس» وقد مدحتّه ببيتين 


في ضمن مدح الإمام الرافعي ذه وهما: 


لل هبح ا ا م 


زرف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
يامَن سَمى إلى نيل الغلى 
ركنن لعلو الدوررال ايه 
فرشتي الممطن وده 
والرَّمْ مُطالعَة العزيز الرافعي»7". 
نعم) قل بلغ تنقيح المذهب الشافعي وتحريزه 
أكيدة 7 تهذيئه واستوّى على شوقه. واكتمل 
لفبحينة اه على يدي الإمام النووي رحدمه الله» بلا 
والاشيهناة وس أعظم تلك المو لفات: «التحقيق) © 


(1) المهمات للإسنوي: ج/ 1» ص/ 93. 

(2) و«التحقيق» آخر مصنفاته رحمه الله؛ كما في «الترشيح» للتاج السبكي. ولم 
يكمله» بل وصل إلى (باب صلاة المسافر)» فكتب فيه حوالي سطر واحدٍ 
فقطء فقال: تلميذه الشيخ ابن العطار رحمه الله: «هذا و ا 
رحمه الله ورضي عنه». انظر التحقيق: ص/ 284. قلت: ولعل في ذلك إيذانا 
برحيله عن هذه الدنياء وسفره إلى الدار الآخرة ! ولم يلق هذا الكتابُ عنايئّه 
اللائقة به من المحققين والناشرين؛ وله طبعتان في حدود علمي؛ كل واحدة 
منهما أسوأ من الأخرى ! 


0 


و«المجموء”): شرح المهذب»» وهو وإن سماه «شزح 
المهذب» إلا أنه شرح للمذهب» كما وصمه هو نفشه» 
وكذلك «الروضة» و«المنهاج» وغيرها من المُصئّفات. 


)1١‏ قال الإمام التاج السبكي في «الترشيح على التوشيح» (ل/أ): «وبداً في شرح 
المهذب» كما رأيتُ بخطه؛ يوم الخميس ثامن شعبان» سنة اثنين وستين 
وستمائة (662ه)» إلا أنه يقطع عليه فيه العمل» فرأيته بخطه ابتدأ في باب 
الآذان يوم الأربعاء» سابع عشر المحرم» سنة إحدى وسبعين وستماثة» وختم 
الجنائز ضحوة يوم عاشوراء» سنة ثلاث وسبعين وستماثة» وفي ذلك اليوم 
بدأ في كتاب الزكاة» وختم باب الإحرام يوم الاثنين» تاسع شوال من هذه 
السنة» وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحج» وختم ربع العبادات يوم الاثنين» 
رابع عشري ربيع الأول» سنة أربع وسبعين وستمائة» وافتتح البيع فوصل إلى 
أثناء الرباء ومات ولم يعين تاريخهاء ومن هناك حمل الوالد» ووقع في كلام 
شيخنا الذهبي: أنه وصل إلى باب المصراة» وذلك وهم بلا شك». وفي 
«حاشية الترمسي على شرح المقدمة الحضرمية» (ج/ 1» ص/ 426) في شأن 
«المجموع»: «وهو أكبر كتب الإمام النووي» ... لكنه لم يكمل» على قول 
بعضهم؛ وقد أكمله البلقيني» وسماه «الينبوع في إكمال المجموع»». وليدث 
أذرئ ماذا أراد الترمسي بقوله: «على قول بعضهم»)» وعدم اكتمال «المجموع» 
أمر لا يخفى بالنسبة لطلاب المذهب؛ فضلا عن رجل عظيم مثل الترمسي» 
حتى ينسبه إلى البعضء مما يُوهِم وقوعَ الخلاف فيه» بل تضعيفّه ! وكم 
يتحسّر الطالبُ على عدم اكتمال هذا الكتاب ! 


َوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ أَلْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

ثم الكتابان الأولان تأليفان مستقلان للنووي رحمه 
الله» تَتَبَعَ فيهما كلام الشافعي والأصحابء وإن كان 
الثاني ِ أي «المجموع» - شرحا ل«المهذب». في حين أن 
الأخيرين ليسا عملا مستقلا له» بل هما اختصائٌ له 
ل«الشرح الكبير» و«المحرر»» فيكون فيهما متعلقًا 
بالرافعي» يشرح كلامّه ويختصره.؛ ويرتبط به في الجملة» 
فلا يكون الاعتماد عليهما مثل الاعتماد على «التحقيق» 
و«المجموع» في قوة التحرير والتنقيح؛ بل يكون دُونه. 

ومن هنا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في 
«التحفة» في كيفية ترتيب كتب الإمام النووي إذا وقع 
بينها التعارض ما نصه: «الغالبٌ تقديم ما هو متتَبَعٌ فيه 
كالتحقيق» فالمجموع فالتنقيح» ثم ما هو مختصِرٌ فيه 
كالروضة: فالمنهاج» ونحؤٌ فتاواهء فشرح مسلم.ء 
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فتصحيح التنبيه» ونكته من أوائل تأليفه» فهي مؤحّرة عما 
ذكر»0. 

وقال ‏ أي الشيخ ابن حجر في ثبت شيوخه» وهو 
يُفُْصَل كيف أن كتاباته على «التنبيه» من أوائل مؤلفاته؛ 
ولم صارت منزلته دون غيرها من مؤلفاته» قال ما نصه: 
«إنه وَل ما اشتغل بالعلم حَفْظ «التنبية» في نحو أربعة 
أشهرء ثم لما تأمّل للتصنيف جعل التصنيف على هذا 
الكقاتك تن أؤاقل 'تمففه لأ مسفوظهة وثيةكا بضاحية 
واستمنذادا من مدده» فكتب عليه «شرحا» لم يَكمل» 
واتصحيحا» كل و«إشارات» و«لغات» وغير ذلك. 
وانتفع الناس بعده بتصانيفه المتعلقة بلالتنبيه» انتفاعا 
0 ومع ذلك هي دون مصنفاته في آخر عمره؛ لآن 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْمَبِ) 
العالم كلما ازداد علمُه ازداد تحقيقّه وتدقيقه واطلاعه 
على الخفيات» ومبالغتّه في دفع الشبهات)»07. 

ولكن الشيخ ابن حجر في «حاشية الويضاح» قدّم 
«المجموع» على «التحقيق» على خلاف ما رأينا 5 
تقديمه «التحقيق» على «المجموع» في «التحفة»» فقال 
في «حاشية الإيضاح»): 

« فإن قلت: إذا اختلفت كتب المصنف - يعني 
الإمام النووي - ما الذي يُعتَمّد عليه منها ؟ 

قلتُ: أما المْتَبَجّر فلا يَتقيّد بشيء» وأما غيره فيَعتمد 
المتأخرٌ منهاء الذي يكون تتيّعُه فيه لكلام الأص حاب 
أكثرء كالمجموع؛ فالتحقيق» فالتنقيح» فالروضة 
فالمنهاج؛ وما اتفق عليه الأكثز من كتبه مُقدّمْ على ما 


(1) ثبت شيوخ الشيخ ابن حجر الهيتمي: ص/ 486. 


ب ل وت لت ل لس 


اتفق عليه الأقلّ منها غالباء وما كان في بابه مقدم على ما 
في غيره غالبا أيضا»7. 

قال العاكانة الشيخ الكردي ف «الفوائد العدنية)3: 
«وتقديمه «التحقيقٌ» على «المجموع» كما صنتعه في 


(1) حاشية الإيضاح للشيخ ابن حجر: ص/ 10: 11. 

(2) و«الفوائد المدنية» كتاب عظيم في بيان مسألة شائكة عند المتأخرين» وهي 
كيف يكون الإفتاء إذا تخالف أقوال شيخ الإسلام وتلامذته وهذه الطبقة» وقد 
ردَّ فيها العلامة الكردي الناقدٌ مقولة شيخه الشائعة: إنه لا يجوز مخالفة 
الشيخين: ابن حجر والرملى» بل «التحفة» و«النهاية» تحديداء فانبرى لها 
الكردي» وزيّفها وفنّدها بأدلة واضحة ساطعة:؛ لا يرتاب منصف في إصابته 
وإجادته فيها. وقد لخّصها العلامة المفتي الشيخ أحمد كويا الشالياتي 
المليباري (ت: 1374 ه) في كتاب باسم «العوائد الدينية في تلخيص الفوائد 
المدنية»؛ نظرا إلى الأخطاء الفادحة التي وقعت في نسخ «الفوائد المدنية» 
الخطية والمطبوعة القديمة». وقد تشرفتُ بخدمة هذا الملخص» وطبعته دار 
البصائر ب«القاهرة» عام 2010م, وهو الآن يطبع طبعة ثانية في دار الضياء 
بالكويت» مع مزيد تنقيح ودراسة. 


زرف الذَّمَبِ في خش ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) :211111111 ست 
تشاع 8 5 1 5 عه 

«التحفة» أولى من عكسه الذى فى «الحاشية»؛ لتأخر 

1 0-6 

تأليفه عن «المجموع»»" '. 


ولااشك أن الترجيح بين النصوص والوجوه لا 
يتَأنّى لكل عالِيء فالعالِمُ الذي عنده أهليةٌ لهذا الترجيح 
- وهو مجتهد الفتوى والترجيح - له أن يُفتي بما يظهر 
له من تلك النصوص والوجوه. وأما الذي لم يَصِل إلى 
هذه الدرجة فَعَليِهِ الالتزامُ بترجيحات الشيخينء إلا فيما 
أَجْمَعَ المتأخرون على وقوع السههو منهما. هذا ما أَكّده 
المتأخرونء كابن حجر الهيتمي وغيره» كما سنرى. 

بل الإمام النووي رحمه الله نفشه أشار إلى ضرورة 
التزام قانونٍ الترجيح في «المجموع»؛ حيث قال ما نضّه: 
(1) العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية: ص/ 98 (ط. دار الضياء). وفي 

حاشية الرشيدي على النهاية (ج/ 1 ص/ 187) أنه إذا تعارض «المجموع» 


مع «الروضة» ف«المجموع» هو الذي يقدم غالبا؛ «لأنه مُتَتَبعٌ فيه لكلام 
الأصحاب» له خئ” محتصز لكلام غيره». 


«لا يجوز لِمْفْتِ على مذهب الشافعى #ه إذا اعتمد النقلّ 
المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في 
الجرّم والترجيح.... وقد يَجَزِْم نحؤ عشرةٍ من المصنفين 
ومخالِف لِما عليه الجمهورُ؛ وربما خالف نص الشافعي 
ار ا 

وفى «التحقيق» له: «وقد عَلِم أهل الاطلاع والعناية 
ما في هذه الكتب - يقصد كتب المتقدمين من الشافعية 
- من اختلاف الآراء والاختيارات» وتعارض أقوالهم في 
الترجيحات» بحيث لا يحصل لمتورّع الوثوق بأن ما يراه 
فى كتابين وثلاثة هو مذهب الشافعىء» حتى يراه - وله 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ أَلْعَازِ«الْمَدْهَبِ) 
خبرة في المذهب - في عِدةٍ من الصنفات 
المعتمدات)2. 

قال الشيخ ابنُ حجر الهيتمئ رحمه الله في 
«التحفة»: «تنبيه: ما فين كلامُه من جواز النقل من 
الكتن: الستودة» وتسية عاقيا تنولنيها تعد عليه 
وإن لم يتصل سندُ الناقل بمؤلفيهاء نعم» النقل من نسخة 
كتان. لا يجوز إلا إن ؤئق: يس حتهاء. أو تعددت» تعددا 
يَغْلِبٍ على الظن صحتهاء أو رأى لفظها منتظما - وهو 
خبير فطِنٌ يُدرِك السّقط والتحريفء فإن انتفى ذلك قال: 
وجدثٌ كذا أو نحوّهء ومن جواز اعتمادٍ المفتي ما يراه 
في كتاب معتمد فيه تفصيلٌ لا بد منه ودل عليه كلام 
«المجموع» وغيره. 


(1) التحقيق للإمام النووي: ص/ 26. 


سإ ل ملب 


وهو: أن الكتب المتقدمة على الشيحّين”' لا بُعتمد 
شية منها إلا بعد مَرِيدٍ الفحص والتحرّي؛ حتى يَعْلِب 
على الظن أنه المذهبُء ولا يَغَْرَ تتَائْع كتب مُتعدّدةٍ على 
حُكم واحد؛ فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واغنن مالا تر 
أن أصحاب القفال© أو الشيخ أبي حامد© مع كثرتهم 
لا يُفَرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا وإن خالفث 
سائرٌ الأصحابء فَتَعَيّنَ سبز كتبهم. 

هذ اكلم شك لوجر اله الفنيهان ١‏ 
أحدُهماء وإلا فالذي أَطْبَقٌ عليه محققو المتأخرين» ولم 


تَرّلُ مشايخنا يُوضون به» ويَنقلونه عن مشايخهم, وهم 


(1) يقصد كتب الإمام الشافعي وكتب أصحابه العراقيين والخراسانيين وغيرهم 
ممن إلى زمان الشيخين. 

(2) أي القفال الصغيرء وهو المراد إذا أطلق» وهو شيخ طريقة الخراسانيين/ 
المراوزة. 

(3) الإسفرايني» وهو شيخ الطريقة العراقية. 


سل ل ]هه م 


أَرَراف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
2 1 1 1 
يُجوع مُتَعقبو كلامهما على أنه سهوء وأنى به" 2 !؟ 


(1) ولكن قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنية» (ص/ 70): «قد جرى ابنُ 
حجر نفسشه على خلاف ما جرى عليه النووي في مواضع من التحفة». ثم ذكر 
عددا من النماذج على ذلك ! نعم»ء خالف المتأخرون الإمام النووي في 
مسائل» عدا ما أشار إليه الكرديء منها: [1] دعاء الأعضاء في الوضوء» اعتمد 
سنييته الرافعي في «المحرر» و«الشرح الكبير»» ولم يعتمدها النووي» بل قال: 
إنه لا أصل له. فخالفه الإسنوي وابن الملقن والجلال المحلي وشيخ الإسلام 
زكريا والرمليان وغيرهم؛ في حين أن ابن حجر والشيخ زين الدين المليباري 
وغيرهما وافقوه. ومنها [2] النظر إلى وجه الأمرد بلا شهوة» اعتمد الرافعي 
عدم حرمته؛ والنووي حرمتهء خالفه الرمليان» ووافقه ابن حجر. [3] صلاة 
التسبيح» خالف النووي في مشروعيته؛ فخالفه الشيخ ابن حجر وغيره؛ وقالوا 
إنها صلاة مستحبة. [4] مسألة حلق اللحية؛ نسب ترجيح عدم حرميّه إلى 
الشيخين» وجرى على ذلك «التحفة» و«النهاية»» ولكن الذي صوّبه الأذرعي 
وابن زياد اليمني» فضلا عن الإسنوي وابن الرفعة هو الحرمة» وعليه الشيخ 
زين الدين المليباري في «فتح المعين». وقد أجاد أخونا المحقق الفاضل 
عادل الخطابي المصري حفظه الله في إبانة هذه المسألة بحيث يَثبّت بها 
507 ما ذهب إليه «التحفة» و«النهاية»» وذلك في كتاب مستقل له رائع؛ 
باسم «كشف اللحا عن مذهب الشافعية في حلق اللحى» [5] مسألة فضلاات 
النبي كه صحح الشيخان - انظر التحقيق: ص/ 147 الروضة: ج/ 1؛ ص/ 
6- الحكم بنجاستها الذي عليه الجمهورء ولكن خالفه الحافظان العسقلاني 
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ألا ترى أنهم كادوا يُجمعون عليه» في إيجابهما 
النفقة بفرض القاضيء ومع ذلك بالغتُ في الرد عليهم, 
كبعض المحققين 5 (اشرح الإرشاد». 


في «الفتح» (ج/ 1؛ ص/ 237) والسيوطي في «الخصائص الكبرى» (ج/ 3؛ 
ص/ 319) والشهاب الرملي في فتاواه (ج/ 1» ص/ 67»» وقالوا بطهارتهاء 
وهو الذي جزم به البغوي وغيره» وصححه القاضي حسينء ونقله العمراني 
عن الخراسانيين» وصححه البارزي والسبكيء وقال البلقيني: وبه الفتوى» 
وقال ابن الرفعة: إنه الذي أعتقده وألقى الله به قال الزركشي: وكذا أقول» 
وينبغي طؤدُه في سائر الأنبياء. انظر أيضا «النهاية» (ج/ 1» ص/ 242). وعلى 
الطهارة الشبراملسي في حاشية النهاية (ج/ 1» ص/ 143: 146.: 2242). وأما 
الشيخ ابن حجر ففي «الإيعاب» مال إلى الطهارة» ولكنه في «التحفة» (ج/ 1 
ص/ 298) جرى على ما عليه الشيخان» وأشار إلى أن مخالفةَ هؤلاء 
للشيخين اختيارٌ لهم؛ حيث رجحوا الطهارة من حيث الدليل» لا من حيث 
المذهبء ولكنْ في «الإيعاب» ما يؤخذ منه الردُ على القول بأن الحكم 
بالطهار اختيارٌ لهؤلاء» وليس منسوبا إلى المذهب؛ حيث قال فيه: «بل قال 
البلقيني وغيره «ومن حيث المذهب»؛ لنقلٍ العمراني له عن الخراسانيين» 
وقولٍ القاضي والبارزي: «إنه الأصح»». وقطع به البغويء ومَنَعَ نقُلَ مقابله 
عن الجمهور؛ لأنهم لم يتعرضوا لتصحيح». وسيأتي الإشارة إلى المسألة 
عند ما نتحدث عن مكانة الإمام السبكي في الترجيح؛ إن شاء الله. 
(1) أي على وقوع السهو من الشيخين. 


أَؤْرَاقٌ الذَّهَبِ في حَلَ أَلْغَاز «الْمَذْهَب) 


فإن اختلفا فالمصنف”' . يَقصد الإمامَ النووي . فإِنْ 


وُجد للرافعي ترجيحٌ دونه فهوء وقد بينث سببَ إيثارهماء 
وإن خالفا الأكثرين؛ في خطبة «شرح العنانت )انها ل 
يُستَغْنَى عن مراجعته»00. 

وفي «شرح العباب» للشيخ ابن حجر: «قد أجمع 
المحققون على أن المُفتى به ما ذكراه» فالنوويٌ» وعلى أنه 


(1) قال ابن قاسم في حاشية التحفة (ج/ 1» ص/ 09): «ينبغي أن يقال . أي تقديمُ 
النووي على الرافعي عند الاختلاف . غالباء وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا 
ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد». 

(2) انظر شرح العباب: 21/ب (نسخة الأزهر الشريف الخطية). 

(3) تحفة المحتاج: ج/ 1ء ص/ 38: 39: وهذا الكلام نقَّلّهِ العلامةٌ الشبراملسي 
في حاشية النهاية (ج/ 1» ص/ 42) عن الشيخ ابن حجرء وأشار إليه الشيخ 
ابن الجمال في «فتح المجيد» (ص/ 73).؛ والعلامةٌ الكردي في «الفوائد 
المدنية»» والعلامة الشيخ أحمد كويا الشالياتي المليباري في تلخيصها: 
«العوائد الدينية» (رص/ 98-96 ط دار الضياء) والسيد السقاف في «الفوائد 
المكية» (ص/ 52 ط الإعلامية» ص/ 36 ط الحلبي) و«الترشيح» (ص/ 5)؛ 
وكلهم مُقرون له» ونقّل اتفاق الشافعية على هذا صاحبُ «سلم المتعلم 
المحتاج»: ج/ 1» ص/ 132 (المطبوع مع «النجم الوهاج»»). 
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لا يُعْتَوُ بمن يعترض عليهما بنص «الأم» أو كلام الأكثرين؛» 
أو نحو ذلك؛ لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب 
برو القع ص فزني تن مقالفا» إلا المرخي عله رن 
عَلِمَه وجهله من جهله”". 


(1) هذا الكلام يتعين حملّه على أنه لا يُترك ما اتفقا عليه بمجرد ذلك؛ بل ينبغي 
على أهل العلم النظرٌُ في حجتهما عند مخالفة النص أو كلام الأكثرين» فإن 
لم يجد جوابا كافيا عن ذلك وجب عليه العمل بالنص وكلام الأكثرين» 
ويؤيد هذا الحملّ قول ابن حجر الآتي: «وملتُ إلى موافقتهم إلخ)؛ إذ 
خالف الشيخين في قولهما بالكراهة في المسجد أيضاء ومال زمئًا طويلا 
إلى حصر الكراهة في غير المسجد فقطء ولم يُخْالِمُهِما في ذلك إلا لما 
وجد النص على ذلكء ثم لما اطْلّع على النص المُفِيدِ للكراهة في المسجد 
أيضا رجع إلى موافقتهما. وقال فى «الإيعاب» أيضا بعد هذا الكلام: «فإن 
قلت: يؤيّد أولئك - يعني الذين يعترضون على الشيخين بمخالفة الأكثر - 
أن الرافعي إذا جزم ببخثٍ قد يعترض عليه النووي بمخالفة الأكثرين» .. 
قلث: ذلك إنما يقع لهء كما يُعلم من استقراء كلامهماء حيث خالف الرافعي 
كلام الأكثرين لا لِمُدْرَكْء فحينئذ يَعترض عليه لمخالفته لكلامهم؛ لأن 
مخالفته إنما تَسوغ لمُدرَكِء كما مر» على أنه إذا خالف المدرك اعترضه وإن 
لم يخالف كلام الأكثرين. فعلِمنا أن ممنشاً الاعتراضٍ مخالفةٌ المدرك؛ لا 
مخالفة كلام الأكثرين. ومن ثم قال بعض الأئمة: ما قَوِيَ مُدرَكُهِ هو المُقَّدَّم 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

ومما يدلك على صحة ذلك أنهما صرحا بكراهة 
ارتفاع المأموم على الإمام وعَمّمَا ذلك» فلم يَُتَداه 
بمسجد ولا غيره» فجاء بعض المتأخرين واعترض 
عليهماء بأنه نص في «الأم» على أن محل كراهة ذلك في 
غير المسجدء وتبعه كثيرون» ومِلت إلى موافقتهم زمنا 
طويلاء حتى رأيثُ للشافعي 4ه أيضا نصا آخر مصرّحا 
بكراهة العلو في المسجد؛ فإنه كره صلاة الإمام داخل 
الكعبة والمأموم خارجهاء وعلله بعلوه عليه. 

فانظر كيف عَلِمَا أن له نين أخَذا بأحدهما 
لموافقته للقياس» من أن ارتفاع أحدهما على الآخر يخل 


عند المحققين؛ وإن لم يقل به إلا واحد؛ ومن ثم وافق الأصحابء على 
كثرتهم» الشافعيٌ ذه في مسائل انفرد بها عن أكثر الأئمة» نظرا إلى قوة 
مدركه»»؛ انتهى كلام «الإيعاب». فاتضح بهذا أن مخالفة الأكثرين لا تجوز 
إلا لمدرّك؛ ولو كان مخالفُهم مَن بلغ درجة الترجيح؛ مثل الإمام الرافعي؛ 
فبالأولى من لم يبلغهاء فإذا تبين أن المخالفة لم تكن لمدرك فلا يُعْدَل عن 
قول الأكثرين. 
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بتمام المتابيعة المطلوب بين الإمام والمأموم» وترّكًا 
النص الآخر لمخالفته للقياس المذكورء لا عبثاً؛ إذ مزيد 
ورعِهما وشدة تحرّيهما في الدين قاضٍ بذلك. ولو أمعن 
تفتيش كتب الشافعي والأصحاب هر أنهما لم يخالفا 
نصا له إلا لما هو أرجح 5 

وفي «فتاوى ى الرملي» ما نضه: إن مِنْ الْمَعْلُوم أن 
الشَّبِخَين رَحِمَهُمَا الل قَدْ اجْتَهَدَا في تَخْرِير الْمَذْهَبِ عَايَة 
الالختهايه وَلهذا كانت عنانات الخلماء الصافلية: 
وَإَِارَاتُ مَنْ سَبَقَنَا من الْأئِعَة الْمُحَقَقِينَ متوَجَهَةَ إِلَى 
تَحْقِيقٍ مَا عَلَيِهِ المَيِخَانء وَالْأَخْذٍ بِمَا صَحَحَاهُ بِالْقَبُولٍ 
وَالْإِذْعَانِء مُوَيَدِينَ© ذَلِكَ بِالدَّلائِل وَالْبْرهَانِ وَإِذَا الْقَوَه 


المصريا 21ت (نسخة ا ل 6 الفوائد | المدنية. 
22( في المطبوعة «مؤدين»؛ والمثبت من نقل الكردي ذ في الفوائد المدنية. 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْمَبِ) 
أَحَدُهُمَا عَنْ الْآَخَرِ فَالْعَمَلُ بمَا عَلَيْهِ الْإمَامُ النّوَوِيُ29, 
ذَاكَ إلا لِحُسن ابي وَإِخْلَاصٍ الطَوية 

وَقَدِ اغتْرِض عَلَى الشَْبِحَين وَغَيْرِهِمَا بِالْمُحَالَفَةٍ 
الافويء وقد كثو الع ااه على قي إذ 
الأسسفات مع الَافِعِيٍ كَالنَافِعِيَ نوه 0 
لْمُجْتَهِدِينَ ا مَعَ نُوضٍ الشَارِعء و سوه الاجِتَهَاد 
عند الْقُدْوَ ة عَلَى النّضَ. 

عت أن هَذّا ضَعِيفٌ» فَإِنَّ هَذِه رُْبَةُ لْعَوَامَء أمَا 


المكتكد فى المذمن فلة "ذقة الاختهاد الْمْمَفِده كنا هو 
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كََأن أستعتاب الْوَجُوو الْذِيق لَهُهَ أهافة الشَخْرِيجٍ 
وَالتّرجيحء وَتَوِكُ اليِحَيْنِ لِذِكْرٍ النّضٍ الْمَذْكُورٍ لِكَوْنِه 
ضَعِينًا أؤ مُفْدَعَا عَلى ضعيفء وَقَلُ تَرَكَ الامككاتك 
)1١‏ في المطبوعة: «والعمل بما عليه الإمام النووي المذهب»»؛ والمثبت ما نقله 


الكردي فى «الفوائد المدنية». 
(2) فى المطبوعة: «(مع المجتهدين»» والمثبت من نقل «الفوائد المدنية». 


0 - ر) * سه ا 5 300 7 8 ته أده 6 
وَأَوَّلوهَاء كما فِي مَشالة مَنْ أقرّ بخرّيّته ثم اشْتَرَاهُ لِمَنْ 
1 
يَكون إزثة. 

قلا يَنْبَعَى الإلْكَارُ عَلَى الأضحاب فى مُخَالفَةٍ 
7 1 8 و تر 431 0 / 7 كر 4 5 رع 
الُضوون» ولا يُكَال: له يَطْلِعوا عَليِهَاه وَإنّها هاده 
ره إن ص 2 02 - و 
ا بَل الظاهِرٌ أَنْهُمْ اطَلَعُوا عَلَيْهَك وَصَرَفوهَا عَنْ 
ظاهِرِهَا بِالدَلِيلِ» ولا يَخْوْجُونَ بذَلِكَ عَنْ مُتَابَعَةِ الشافعي» 
7 1 0 و 4 0 4 4 17 
كَمَا أن الْمُجْتَهِدَ يضرف ظاهِرٌ نْضٍ الشارع إلى خلافه 
206 7 0 707 رع » 
ِدَلِكَء وَلَا َخْوجٌ بذَلِكَ عَنْ متَابَعتِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ 


ور > 290 
أنضف)20 . 


نقل العلامة الكردىٌ رحمه الله هذه الفتوى عن 
الشهاب الرملى رحمه الله فى «الفوائد المدنية» بحروفهاء 


(1) أي لأن شهادة النفي لا يجوز فيه البِتُ؛ لأنه يعشر الوقوف على نفي شيء: 
بل الذي يجوز له أن يقول: لا أعلمهم اطلعوا عليه. يعلم هذا من كتاب 
الدعاوي والبينات من كتب الفقه؛ انظر مثلا: المنهاج مع شرح المحلي: ج/ 
4 ص/ 340. 

(2) فتاوى الرملي: ج/ 4» ص/ 2)262 263. 


أرَراف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
ونَمّل مثلها عن بعض فتاوى الشيخ ابن حجر الهيتمي 
ابا ثم قال» أي الكرديٌ: «والحاصل أن هذا - يعني 
بيان عدم جواز مخالفة الشيخين - في كلام كثير من 
متأخري أصحابنا أكثرُ من أن يُحصّرء كما يعلمه من سَبَرَ 
كلامهم 
قال الشيخ زين الدين المليباري في «فتح المعين»: 
«اعلم: أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق 
عليه الشحيخان» فما در به النووي؛ فالرافعيٌ»... قال 
شيخنا: هذا ما أطبق عليه محققو المتأخرين» والذي 
أوضى باعتماده مشايخنا»» ثم قال: «قال شيخنا ابن زياد: 
الأكترية خلافه». 


2 
ا 


(1) انظره في «الفتاوى الفقهية الكبرى» للشيخ ابن حجر: ج/ 4 ص/ 324. 

(2) الفوائد المدنية: ص/ 22 (الطبعة القديمة المصرية). 

(3) فتح المعين بشرح قرة العين: ج/ 4» ص/ 2233» 234 (نسخة «الإعانة»)؛ 
وراجع تعليقي السابق على كلام «الإيعاب». 


ومن هنا تعرف تهافتَ من يُفْنُونَ في هذا الزمان بما 
في «الأم» و«الحاوي» و«نهاية المطلب» و«الوسيط» 
وغيرها من كتب المذهب السابقة على الشيخينء غير 
ملتفتين إلى موقف الشيخين من ذلكء بل الظاهرُ من 
حالهم أنهم جاهلون بهذه القاعدة التي استقر عليها أئمة 
المذهب المتأخرونء ولا يَذْرُون أنهم يَعْبنُون عبت 
الصبيانِء وإن ادعوا أنهم مفتو الزمانٍء في طول الدّيار 
والدُهور» وما ذلك إلا لأنهم لم يَتَرَبُوا على المنهج 
العلمي الصحيحء وإنما حَمَلوا من الألقاب والشهادات 
ما الله عالمٌ بحالها. وقد ماجء والله» بحرٌُ الفتنة والفسادء 
وتموّد الخلقٌ على منهج السداد والاقتصادء وتمادى في 
مخالفة سبيل الهدى والرشاد؛ لسوء تصَرّف هؤلاء في 
الإفتاءء وإشاعة الباطل على القنوات الفضائية» وأبواق 
الإعلام الشيطانية» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


الققصحِيح وَالتَرْجِيحَ قبل الشيخين 

هذاء كن تحال سائل: ألم يكن هناك ترجيح 
وتصحيحٌ للمذهب قبل الشيخين: الرافعي والنوويء ألم 
يكن الأصحاتُ» وهم من هم؛ قادرين على الترجيح ؟ 

الجواب: أن الترجيح بين الأقوال والأوجه كان 
موجودا قبلهماء ويكفى مطالعة «نهاية المطلب» 
و«الوسيط» و«المهذب» و«الحاوي» لمعرفة وجود ذلك» 
وفع ذلك كانت »هتاك حاحة شديلدة إلى ما قام به 
الشيخان. أما الأصحاب فإن منزلتهم أعلى وأولى من 
منزلة الترجيح؛ حيث إنهم أهل للتخريج والاستنباط» فقد 
خرجوا واستنبطواء وصارت هناك وجوه في المذهب من 
نتائج أنظارهم» فهذه النصوص بدورها تحتاج إلى ترجيح 
إذا حصل تعارض بينهاء أو ضعف في التخريج. فالحاجة 
إلى ترجيح الشيخين ماسة هنا أيضا. 


يقول التاج السبكي رحمه الله بهذا الصده: «فإن 
قلت: لم حَجّرتم على العاميّ ومن يفتي بالمنقول أن 
يتعدى ترجيح المتأخر» ومن ثم نقَدَّم ترجيح النووي 
على ترجيح الرافعي» وقد يقال: بل الأعلم أولى؛ والأقدمُ 
غالبا أعلم؛ فهلاً نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد 
والقفال والقاضي أبي الطيب والشيخ اي هلى و القاضئ 
حسينء وهذه الطبقة التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه 
نفسا منهاء ولا أقعدَ بمذهب الشافعي !؟ 

قلتُ: اعلم: أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى 
الترجيح من الخلافء ولا اعتنوا ببيان الصحيح؛ وسبب 
ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كلّ عند الفُثْيا يُمتِي بما 
يؤدي إليه نظرُه؛ وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى 
إليه أمس» فما كان الأمر عندهم مستقرا على شيء؛ 
تَصَلعِهِم بالعلم» فمن ثم ما كان المصنفون يكلونهم إلى 
تصحيحاتهم؛ بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذء 


َوْرَاقُ الدَمَبِ في حَنَّألْعَازِ«الْمَذْمَبِ) 
وفتح أبواب الاستنباط والمباحث؛ من غير اعتناء بما هو 
الأرجح؛ إنما كل ينظر لنفسه. فلما قل العلم وأشرّف 
على التَبَدّد واح: حتيج إلى ضرب من التقليد» وأن الفقيه 
حي جو أند مدير ناج راق اقتل ريعي 
بالراجح 

فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي على تصحيحات» 
وكثرت تصحيحات صاحب «التنبيه»» ولو تتبع متتبع 
تضحيحات المتقدمية لآلفى منها الكثين. 

قلث: صحيح. غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم 
الأعظم. ولا مرادهم الأهم, ولن تستطيع أن : تقول: إن 
أكثر ما يحكون من الخلاف مذكور فيه التصحيح؛ وما 
نجد من ذلك فلا يكاد يبلغ العُشْرَء وما اعتنى به إلا من 
بعد هؤلاء ممن قصر نظرا في نفسه عمن تقدمه؛ فاعتنى 
صاحب «التهذيب» ‏ الإمام البغوي . بذلك شيئا كثيراء ثم 


من الخلافء ثم اعتنى الرافعي ببيان الراجح اعتناءً تاماء 
ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة» وكان قصدهما رحمهما 
الله إرشاد الخلق» والإتيان بما يناسب الزمان؛ فإن العلم 
قد قل» وصار المفتون نقّلّهَ عن الكتب في الحقيقة» فبيّنا 
لهم الراجحّ نظرًا ونقْلّا عندهماء فبان بهذا أن اعتناء 
المتأخرين» وإن قصرث مراتبهم عن المتقدمين؛ بإبانة 
التصحيح أكثرء فكان لذلك اتباغغهم أولى»”". 


(1) ترشيح التوشيح للتاج السبكي (60 -62) نقلا عن مقدمة الشيخ سامح غريب 
لعمدة الرابح: ص/ 40. 41. 


استطراد : بَيَانِ مَنْْلَةٍ شخ ل تي الدَّينٍ السبكع 


هذاء وتحسن ا لشيخ الإسلام تفي الدية) 
على بن عبد الكافى السبكى (ت: 756ه) على وجه 
الام تطراد؛ فإنه رحمه الله صاحتث الود له العالية فى 
ملذهقت السسادة الشافعية» لا يرل عة. درجة الشيحخين 
كثيراء بل قال التاج البسيكى عن والده: إن التقى المبيكن 
أعلمُ من النوويء والنوويٌ أورعٌ 17 ولا ينافي أعلمية 
السبكي اشتهارُ كتب الإمام النووي؛ لآنه بمحض فضل 
الله عز وجلء كما قال الكردي في «الفوائد المدنية». 

وقد صف التقيٌ السبكى ب«المجتهد المطلق»؛ 
كيين هو مشهور» وفي «(الغيث الهامع شرح مم 


(1) انظر طبقات الشافعية الكبرى: ج/ 10؛: ص/ 169» الفوائد المدنية: ص/ 44 
قال الإمام التاج. 


الجوامع» للإمام أبي زرعة العراقي: أنه سأل شيحَه 
البلقيني: ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عن 
الاجتهاد.» وقد استكمل آلاته» وكيف يقلد ؟ فسكتٌ» 
فقلتُ: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف 
المقررة للفقهاء على المذاهب الأربعة: وأن من خرج 
عن ذلك نسب إلى البدعة وامتنع الناس عن استفتائه» 
فتبسمٌ ووافقنى على ل 

وقن 5ك كنها نو هذا التعال السيوطن نواه زناة 

. ل ل باق 50 3 2 
اليمني» ونازع في ذلك الهيتميُ في بعض فتاويه' 2 


(1) انظر الغيث الهامع للحافظ أي زرعة العراقي: ص/ 2720» وكذا «الفوائد 
المدنية»» و«العوائد الدينية». 

(2) انظر أيضا «الفوائد المدنية». هذاء وصرح الشاه ولي الله الدهلوي بخلافه 
قائلاء بعد أن أورد حكاية أبي زرعة هذه: «لا أعتقد أن المانع لهم من الاجتهاد 
ما أشار إليه» حاشا منصبهم العلي عن ذلكء وأن يتركوا الاجتهاد مع قدرتهم 
عليه؛ لغرض القضاء أو الأسباب» هذا ما لا يجوز لأحد أن يعتقده فيهم». 
انظر كتابه العظيم «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» (ص/ 47. 48)): 
وتعرّض له غير هؤلاء المذكورين أيضاء كالسخاوي في «القول المنبي عن 


أَوْرَاقُ الهس في حَل ألْكَازٍ :لُكب بلبللللللا سح 
نعم» قال الإسنوي في «المهمات»: إِن النووي أجل 
من ابن الرفعة» الذي هو شيم التقىّ السبكيء ونقّل 
التاج بعك ضع ند تسيا الرفعة أعلمُ منه, 
فهذا يَعني أن الإمام النووي هو الأعلم عند الإسنوي. 
وعلى كل فإنهم جميعا متقاربون في المنازل والدرجات» 
ولا يحِقٌ لأمثالنا الخوض في ذلك أكثر من هذا القدر. 
وهو أي السبكي 1 من شرح «المنهاج» للومام 
النووي أيضاء كما صرح به الكمال الدميري©. وهو 
المراد ب«الشيخ» إذا أطلق عند المتأخرين» سيما الدميري 


ترجمة ابن العربي» (3/أ (مخطوطة» المكتبة الملكية» ببرلين/ ألمانيا الغربية 
سابقاء تحت رقم 2849)؛ والسيد السمهودي في «الفريد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد». وقد أشار العلامة الكردي إلى جواب آخر عما يترتب على كون 
السبكي مجتهداء غير الجواب الذي ذكره العراقي» فانظره في «الفوائد 
المدنية». 

(1) المهمات للإسنوي: ج/ 1؛» ص/ 112. 

(2) انظر النجم الوهاج للدميري: ج/ 1؛ ص/ 156.» وانظر تعليق المحقق عليه. 


في «النجم الوهاج» وغيره من الأئمة»؛ ويطلق أيضا 
«الشيوخ» ويراد بهم الشيخان مع التقي السبكي. 

ولا شك أن للإمام السبكي اختياراتٍ اعترف هو 
تققمه رأنها عايض عن الوادقب مقالفة له كبا أن له 
ترجيحاتء قد بُخالِف فيها ترجيح الشيخينء ولا بد أن 
نعلم ما مدى قوةٍ هذه الترجيحاتٍ في دائرة المذهب 
الشافعي ؟ 

قال الإمام التاج السبكي في «الطبقات» فيما 
صحّحه والده من حيث المذهب ما نصه: «وأما ما عقدنا 
له بهذا الفصل مما خالف فيه الشيخين جميعاء أو النووي 
وحده فلا يخفى أنه ينبغي تَلقِيه بكلتا اليدين؛ فإني لا 
أشك في أنه لا يجوز لأحد من نقلة زماننا مخالفته؛ لآنه 
إمام مطّلع على مآخمذ الرافعي والنووي» ونصوص 
الشافعي وكلام الأصحابء وكانت له القدرة التامة على 
الترجيح. فمن لم يننّهِ إلى رتبته» وحسبه من الفتيا النقل 


أَوْرَاقُ الهس في حَل ألْقَازٍ المُذكب ع ابلبلللللاسسس-ح 
المحض حقٌّ عليه أن يتقيّد بما قاله» وأما من هو من أهل 
النظر والترجيح فذاك محال على نظره؛ لا على فتيا 
الرافعي والنووي والشيخ الإمام»”". 

الذي تَحرّر لي بالمباحثة مع بعض فضلاء أهل 
العلم المعاصرين©, وتتئع كلام الأئمة الماضين ما يلي: 

أن مخالفات الإمام السبكي للإمام النووي رحمهما 
الله تكون على أنواع: 

1. ترجيح في الخلاف المرسّل الذي لم يُرجح فيه 

النووي شيئاء 
2 تقييدٌ لما أطلقه النووي؛ 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: ج/ 10 ص/ 235. 
(2) هو أخونا الشيخ المحقق الدكتور سامح غريب الدمياطي المصريء حفظه الله 
ونمع به. 


ب ره ب ا ”ململ 


وبالنظر إلى هذه الأقسام كلها نجد أن مُتابَعة الإمام 
السبكي في النوع الأول والثاني والقالك كثيرة في كنت 
المذهب بلا خفاء. فالنوع الأول لا إشكال فيه أصلاء 
والنوع الثاني يجعله بعض الآئمة» كشيخ الإسلام زكريا 
وابن حجر مما ليست فيه مخالّفة أصلاء فيقولون: ويُحمل 
كلام النووي على كذا (بتقيبد المطلق)» وهو كثير في 
كلامهماء لكن السبكي وتلميذه الإسنوي يجعلان ذلك من 
المخالقة» وبذلك صرح الإسنوي في مقدمة كتابه «تناقض 
الحترين): 

والنوع الثالث لا إشكال فيه» وهو الذي ذكر فيه 
الشيخ ابن حجر كلامه المشهور في تقديم «التحقيق» 
ف«المجموع» ف«التنقيح» ف«الروضة» ف«المنهاج» إلخ..0, 
ثم قال: «وهذا تقريب» وإلا فالواجب في الحقيقة عند 
تعارْضٍ هذه الكتب مراجّعة كلام معتمدي المتأخرين 


(1) انظر تحفة المحتاج: ج/ 1» ص/ 39. 


لس ل كه ةلل يلمج 


راق الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ الْمَدْمَبِ) 
واتباع ما رحجوه منها»» وهو قريب من كلام التاج السبكي 
الذي نقلته. 
أما النوع الرابع» وهو المخالفة التامة» فمنه ما اتبَع 
المتأخرون فيه كلامَ الإمام السبكي رحمه الله كطهارة 
فضلات النبي كلها وجل أكل الزرافة» ومسألة ترميم 
ومنه . وهو الأكثر . ما انّبِعوا فيه كلام النووي» ومنه 
ها اعتلفوا: فيه كجساآلة الأهلة المشهوزة أعنى برذ الشهادة 
برؤية الهلال» إذا تعاررضت وخ الحساب القطعى؛ فهذه 
الحيالة:«خالفة» فنها: الرملف والخطيي» ٠‏ الحدذية يفقالة 
«والذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته 


(1) القول بالطهارة خلاف معتمل الشيحيق: وق خالفه الشهات والشمس الرمليان: 
وجم غفير غيرهماء إلا ابن حجر فى «التحفة». 


00 


الشهادة» وإلا فلاء وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء 
الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية. 

وبالجملة فإن مكانة الإماين الشيحَين محل إطباقٍ 
من المتأخرين» والنوويٌ على وجه الخصوص.ء فلا جرم 
أنه - أي الإمام النووي - قد احتاج إلى سلوك مسلكِ 
جديد في التأليف والتصنيف. بوضع مصطلحاتٍ جديدة 
افك وعد ندل عالق جود و القع عورا وو 
نُشير إلى كيفية الخلافاتٍ ودرجاتِها قوةً وضعماء وما إلى 
ذلك؛ فكانث مصطلحاتٌ الإمام النووي رحمه الله تعالى 
في «المنهاج» كاصطلاحات عامَّة الشافعيّة من بعده؛ 
وذلك لانتهاج كثيرينَ مِنْ بعده طريقه في تلك 
لبي اجات «رسن "إلى الفسيوة و الول السمدهولة 
والوضوح, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


زرف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
ففي كتابه «المنهاج» اصطلاحاتٌ خاصة به أجاد 
في عم ٠‏ مثل «الأظهر» و«المشهور» و«الأصح» 
و«الصحيح» وغيرهاء مما شْرَّحَه هو بِبيانٍ المراد منه» كما 
شرَحه من جاؤوا بعده من الشراح والمحشسين» وبيئوا 
التفاصيل المتعلقة بتلك المصطلحات. 
ولسئن قينا هنا العام" ليا حييه 0 :حيف إن 


(1) وإن كان يَرِدُ على بعضها أمورٌ يسيرةٌ الخطبء منها ما أشار إليه الإمام ابن 
النقيب في «السراج» (ج/ 1» ص/ 33)؛ حيث قال: «من المشكل في 
«المنهاج» وأصله عدمُ معرفةٍ مقابل القولٍ أو الوجه المُصَحَّح في كثير منه أو 
أكثره؛ فإنه يقول: الأصح جواز كذاء ويكون مقابله المنع تارم وتفصيلا تارةً 
فلا يعلم ذلك. ومن محاسن «التنبيه» التصريح بذلكء ولا يطلقه إلا إذا كان 
مقابلا له من كل وجه». 

(2) ولكن أحبيتٌ أن أنتّه على أمرِ متعلق بمصطلح «المشهور» في «المنهاج» 3 
لا «التحقيق» - وقع اللبش فيه عند بعضٍ الطلابء وذلك أنهم ظنوا أن مقابله 
ا مقابل «المشهور» - لا يجوز العمل به» واستندوا في ذلك إلى قياسه 
على مقابل «الصحيح» - أي «الصحيح» في «المنهاج» و«الروضة»2 لا 
«التحقيق»؛ لأن مقابل «الصحيح» فيه لا يكون فاسدا - من أوجُه الأصحاب» 


000 


ول عاو ف شري اتكلان اللقطا»اوساتية اخجلانة لير سهانج اللنينة 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت: 1069ه) عليه لم يُمعنوا النظرٌ فيهاء 
فوقعوا في هذا الوهم. وعبارةٌ الشارح المحقق مع «المنهاج» (ج/ 1» ص/ 
3 ««فإن قَوِيَ الخلاف قلتُ: الأصح. وإلا فالصحيح)» ولم يُعبّر بذلك في 
الأقوال تأَدُبًا مع الإمام الشافعي ذيه؛ كما قال؛ فإن الصحيح منه - أي التعبير 
- مُسْعرٌ بفساد مقابله». فظنّ هؤلاء أن مقابل «المشهور» فاسدٌء لا يجوز 
العمل بهء وهذا وهمٌ فاسدٌء بل يجوز العمل بمقابل «المشهور»» على خلاف 
مقابلٍ «الصحيح»؛ للفرق الواضح بين المقامين: مقام المجتهد ومقام غير 
المجتهد. ومن هنا قال القليوبي رحمه الله: «قوله: مشعر» أي من حيث اللفظء 
لا أن مقابله فاسدٌ من حيث الحكم؛ لما مر من جواز العمل به». وقد ذكر هو 
قبل هذا بقليل أنه يجوز العمل - لا الإفتاءُ - بأي القولين شاء. ومما زاد 
الطينَ بل ما جد في بعض طبعة حاشية القليوبي خطأً هكذا: «لأن مقابله 
فاسد من حيث الحكم»؛ تَحَوّف فيها «لا أن» إلى «لآن»!! وفي «السراج في 
نكت المنهاج» (ج/ 1؛ ص/ 32) للإمام ابن النقيب نقلاً عن «الإشارات» 
لكام النووي: «إنما جعلتٌ «الأَصحٌ» وَ«الصَّحِيحَ» مِنْ الْوَجْهَيْنٍ ديا مَعَ 
الشَافِعِتِ؛ فإن قَسِيمَه الفاسدٌ والباطل؛ فلم أنسبه إليه» وعَدلتٌ إلى «الْمَشْهُورِ» 
الذي قَسِيمُه الغريبٌُ أو إلى «الْأَظْهّر» الذي قَسِيمُه الْخَفِي». وقال الشيخ ابن 

حجر الهيتمي في «التحفة» ١ج‏ / 1 ص/ 51): «وَإله يَغْوَ فا لضع ) هُوَ 
الْنِي عبر بهِ؛ لإِشْعَاره بِانْتِفَاءِ اغتِارَاتِ الضِحَةٍ عَنْ مُقَابلِه وَأَنّهُ فاده وَلَمْ 
يُعَبَر بِنَظِيرِهِ في الْأموَاب َل أَنْبتَ لِنَظِيرهِ الْحَفَاءَه وَأَنَّ الْفُصُورَ في فَهْحِهٍ إِنّمَا 
هُوَ مِنّا فَحَسْبْ؛ تَأَدُبَا مَعَ الْإمَام الشَّافِعِي؛ كَمَا قَالَه وَفَْقًا بيِنَ مَقَام الْمُجْتَهدٍ 
الْمُطْلَتق وَالْمْقَيَد). وقال السيد السقاف في «الترشيح» (ص/ 4) و«الفوائد 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 

مؤلفات مفردة» مثل «سلّم المتعلّم المحتاج» و«الابتهاج» 
وغيرهماء مما هي مشهورة متداولة بين أهل العلم. وإنما 
الذي 0 هنا هو بيان ما يتعلق بمصطلح «الطريق» 
و«المذهس» فقطء وهذا ما أتصدى له 5 السطور الآتية 
ا 


المكية» (ص/ 73) نقلا عن «الفوائد المدنية» (ص/ 67) - والحق أنه كلامٌ 
للشيخ سعيد سنبل» نقله عنه تلميذه الكردي في «الفوائد المدنية»» ولم يَتَعَمَبِه 
-: «يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة» إلا 
بمقابل الصحيح؛ فإن الغالب فيه أنه فاسد». رأيته استثنى مقابل «الصحيح»» 
ولم يستثن مقابل «المشهور»» وتوّكُ استثنائه في مقام البيان دليل جواز العمل 
به. ومثل ذلك فعَلَ أيضا صاحبُ «إعانة الطالبين» (ج/ 1» ص/ 19). فما نَقَله 
صاحبُ «سلم المتعلم المحتاج» ١ج‏ / 1 ص/ 2119 مطبوع مع «النجم 
الوهاج») عن بعض المتأخرين» من أن مقابل «المشهور» مثل مقابل 
«الصحيح» في عدم جواز التقليد كلام لا يستقيم. وانظر منه أيضا: ع 1 
ص/ 131. وقع التعبير ب«المشهور» في «المنهاج» في تارك وفعويخ غبار 
وهو قليل؛ حيث إن التعبير ب«الأظهر» وقع فيه أربعماثة إلا خمسة مرة» ذكر 
ذلك في «سلم المتعلم المحتاج» (ص/ 117). 


00 


«الظريق وَالتَعبِيرٌ ب«المَدْهَبٌ) 


قال الإمام النووي رحمه الله أثناءً بيانٍ منهجه 
ومصطحاته في كتاب «المنهاج»: «(وحفث أفول: 
«المذهث»”' فمن الطريقين أو الطرق». 

ف.«المذهب» من اصطلاحاتٍ خاصة بالإمام النووي 
رحمه الله وليس من مصطلحات المذهب الشافعي 
العامة» كما توهَّمَ البعض©. ونجد كثيرا ممن جاؤوا بعد 
الإمام النووي رحمه الله تعالى ساروا على اصطلاحه . أي 
في «المنهاج» لا «التحقيق» ‏ في كتبهم. 

ا أو «الطرق» ليس مصطلحا جديدا ابتكرّه 
الإمامُ النووي؛ على ما نَوَهَّم بعض المعاصرين؛ بل هو 
)1١‏ أو «على المذهب» أو «في المذهب» أو «والمذهبُ». قال في «سلم المتعلم 


المحتاج» ١ج‏ / 1 ص/ 101 :و جملة ما فى «المنهاج» من التعبير 
ب«المذهب» مائة وسبعة وثمانون عبارة». 


(2) مثل مُحقّق «تحرير الفتاوي» للحافظ الولي العراقي: ج/ 1» ص/ 43» ومحقّق 
البيان للعمراني: ج/ 1» ص/ 144. 


زرف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
مُصطلحٌ سابقٌ على الشيخين» ولا خصوصية لهما بهذا 
المصطلح. كاله كشأن «القول» و«الوجه» وما أشبَة ذلك 
من المصطلحات القديمة فى مذهبناء فلذا لم يشْرحه 


الإمامُ النوويٌ في «المنهاج» الذي هو كتاب مختصر في 
الأصل وموجَرٌ لم 0 فيه إلا مصطلحاته الخاصة به؛ 


يبينسن 
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جزيًا على قانونٍ الاختصار. نعم» قد شرحه - أي مُسمّى 
«الطريق» - في «المجموع» و«التحقيق»» كما شرحه كثيرٌ 
من شراح «المنهاج»؛ وسَئْرى تعريفه عندهم فيما يلي: 
و«الطريق» أو «الطرق») هي ك1 الأص حاب 
للمذهب في مسألة من المسائل. هذا هو الطريقٌ بإجمال 


(1) عبر الشيخ ابن حجر وغيره بأن «الطرق» هي اختلاف الأصحاب إلخ)» ففيه 
إِيهامُ أنه لا يتحقق مسمى «الطريق» إلا بثلاث طرق على الأقل؛ ولا يكفي 
طريقان» في حين أن الطريقان - واحدة حاكية وأخرى قاطعة - كافيان 
لاختلاف الحكاية» فيتعين أن المراد ب«الطرق» في كلامهم ما زاد على واحدة. 
ولعلهم لم يعبروا بأن «الطريق» هي إلخ) نظرا إلى أن الاختلاف لا يتحقق 
بحكاية واحدة. وأما نحن فقد ساغ لنا التعبير بالطريق - وهو يذكر ويؤنث - 


أو اختصارء ويترتب على هذه الحكاية وجودُ خلاف بين 
فريقين من الأصحاب في تحديد ما هو المنقول عن 
السابقِينَ في هذه المسألة في دائرة المذهب الشافعي. 

ويُمكننا الول بأن خلاصة «الطريق»: أنها «خللاف 
في وجودٍ خللاف» ! يعني: طائفة تَذَّعِي أن في العحالة 
خلانا بن رجا المنسب النناتيوو ا غرق تعر أن لا 
خلاف: بل القولٌ في المسألة واحد» ليس غيدُ 

والمراد ب«المذهب» هنا - أي المذكورٍ في تعريف 
االطريق) ها يسيم قلا للإمام؛ أو وجهًا للأصحاب 
السابقِينَ» واحدا كان أو أكثرء راجحا كان أو مرجوحا. 


مفردا لأننا لا نعرفه باختلاف الأصحاب كما فعلواء وإنما نعرفه بأنه الحكاية 
نفسهاء مع ملاحظة أن في مقابلتها حكاية أخرى مخالفة. 

(1) فليس المراد به - أي بالمذهب - هنا الراجح؛ كما تَوَهّمُه بعض المحشين؛ 
إذ لا معنى له؛ كما يظهر للمتأمل. 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْمَبِ) 

وأما الذي عَرّف به الإمام النوويٌ والشارحٌ المحقق 
وابِنُ حجر وغيزهم «الطريقّ» فهو أنه: اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب”». 


(1) انظرمثلا التحقيق للإمام النووي: ص/ 31: والمجموع له: ج/ 1» ص/ 266 
شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1» ص/ 13.» والتحفة: ج/ 1» ص/ 48: 
والنهاية: ج/ 1» ص/ 449 ففسره ابن قاسم في حاشية التحفة قائلا: «أي أَنْرُه 
- أثر اختلافهم - أولازمُه». ومثله في «رسالة التنبيه» (ص/ 114) للشيخ 
مهرانء ففيه أن الطريق أثْرُ الاختلاف المذكور أو لازمُهء بينما الذي في 
حاشية الشهاب عميرة على شرح المحلي هو العكش؛ حيث قال: «الظاهر 
أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة - أي حكاية بعضهم الخلاف 
وقطعٌ بعضهم - وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية 
الأصحاب». ونقله عنه - أي عميرة - الشبراملسيُ والشرواني؛ ومثله في 
حاشية القليوبي أيضا. وإذا كان الظاهر هو ذاك الذي قاله عميرة فخلاف 
الظاهر إما هو ما قاله الجلال وابن حجر والرملي - أي الاختلاف المذكور 
نفسه. وليس الحكاية - وإما المحكيٌ؛ خلافا أو قطعا. ووجِهُ كون ما قاله 
عميرة ظاهرا هو أن الطريق الواحدة لا يصح كوثها اختلافا؛ لأنه لا يتصور 
إلا مع اثنين على الأقل» ولأن الطريق ظاهر في معنى طريق الرجل وسيرته؛ 
والمناسبٌ لهذا المعنى هو حكاية الخلاف أو القطعغ؛ لا المحكئ. ثم إنهم 
وإن عرفوا الطرق بالاختلاف المذكور الذي هو خلاف الظاهر إلا أنهم 
فسروه - المحلي وابن حجر والرملي» لا شيخ الإسلام هنا- عقبه بقولهم - 


وأنت إذا تأملت تَعْلمُ أن الاختلاف ليس هو 
«الطريق»» إنما «الطريق يق» هي الحكاية نفشهاء حاكية و 
قاطعة. نعم» يَلرّمها - أي تلك الجكايةً - الاختلاف 
المذكور؛ لآن «الطريق» لا تتحقق بحكايةٍ واحدة فقطء 
بل لا بد لها من وجود طريقة حاكية وطريقة ة قاطعة على 
الأقد» شبكوة يدييا اختلاتف» كما الا بحن 


واللفظ للمحلي -: «كأن يحكي بعضهم في المسألة إلخ» أي بأن يحكي 
بباء التصوير أو التفسيرء كما لاحظه القليوبي والشرواني بحقّ» وإن كان 
لان اي على > بالكاق: رينة ويمنة: لطبل بذكره الكلاء هنا 

(1) وقد تَتعدَّدَانِ أو إحداهماء ومن أمثلة تعدد القاطعة مسألة ولاية الفاسق» ففي 
شرح المحلي ١ج‏ / 3 ص/ 227): ««ولا وَلَايَة لِعَاسِتٍ عَلَى الْمَذْهَب)» 
مُخبرًا كَانَ أو غَيرَهُه فق بشوْبٍ لحر أو بِغَيْره َعْلَنَ بفِشقِهِ أو أَسَرّة... 
وَالْقَوْلُ الثّانِي: أنه يَلنَ ... وَقَطَعَ بَعْض الْأَضْحَابِ ِالْأَوّلٍِ 507 
ار بخلاف غَيْرِهء. ال ا 
وَبَعْضْهْ بأنّهُ إن فَسَقٌ بِغَيِرٍ شوب الْخَمْرِ وَإِي ؛ أو بشربه فَلّا يَِيء.. وَبَعْضْهُمْ 
بأنّهُ إنْ أو فِسقَهُ وَلِيَ» أؤ أَعْلَنَ به فَلّا يَلِي؛ وَأفْتى الْعَرَالِيُ به إن كَانَ لو 
شيب الْولَايَهُ انتقث إِلَى حَاكِم فَاسِقٍ وَلِيَء وَإِلّا فاه وَاكْتَحْسَئَهُ في 
الدَؤْضََء وَقَالَ: يَنْبَغْي أن يَكُونَ العمل به». فقوله: «والقول الثاني» إقنازة إلين 
القول الثاني من الحاكية» التي عليها وقع التعبير بالمذهبء وإلى أنها هي 


أَؤْرَاقُ الذَّهَبِ في حَلَ َلْغَاز «الْمَذْهَب) 


الراجحة. وقوله: «وقطع بعض الأصحاب...» إشارة إلى القاطعة المرجوحة» 
وكذا قوله: ((وبعضهم.. 3 عمسم .» قال القليوبي: «قَوْلُهُ: (هَلَى 
الْمَذْهَب) هُوَ أَحَدُ الْمَلَينِ مِنْ الطريق الْحَاكِيَةِ وَيُقَابِلُهَا سبع طُرْقٍ بِجَعْلٍ 
كلام الْعَرَالِيَ طَرِيقَة فل وتتعدد أيضا الطرق الحاكية مع الطرق 
القاطعة؛ كما في في صلاة الجماعة من تدع المحلي (ج11: ص/ 224): 
«وَلو أَحسٌ) الْإِمَامُ (في الوكُوع, ؛ أؤ التّمَيِدِ الْأَخِيرِ دَاخلٍ َم يُكْرَة الْتِظَارُةُ 
2 الْأَظْهَرٍ إِنْ لم ا فيه وَلَمْ يَفْوْقُ ع نّ الدَّاخلِي ؛ قُلْتٌ: مدهت 
اسبَحْبَاتُ انْتَظَارِه) ِالشرُوطٍ 0 (وَاَلله أَغلَُ). وافجل لحلاف فل 
يَنْتَظدْهُ أؤلَا ؟ قَوْلَانِ: أخدفم نَعَمْ بِالشّوُوطٍ الْمَذْكُورَة حَكَاهُمَا -َكَمَا قَالَ 
في شرح الْمْهَدّبٍ - كَبِيرونَ مِنْ الأضحَاب فِي الْكَرَامَةِ نَافِينَ الاسْتِحْبَات» 
وَآَحَدْونَ في الِاسْتِحْبَاب نَافِينَ الْكَرَاهَةَ فَمَعْنَّى رلا يَنْنَظِنُ» عَلَى الأول يُكْرَهُ 
وَعَلَى الثّانِي: لَا يُسَحَبُ» فَحَصَل مِن هذا الْخِلَافٍِ أَقْوَالٌ: يِكْرَهُ » يُستَحَبُ 
لا يِكْرَهُ وَلّا يُبَحَبٌُ» وَهُوَ مُرَادُ الوَافِعِي بمَا رَجْحَهُ أ يَُاحُ كَمَا حَكَاه 
الْمَاوَرْدِيُ». 

ففي المسألة إِخْدى عَشْرةَ طريقة: أرب حاكيات وسبغ م قواطع؛ ؛ أشار الشارِحُ 
النعدة: إلى أربع منها: حاكيتين وقاطعتين؛ فالحاكة الأولرن: قرلا خاقطلقان: 
(«يُكْرَةُ» ود لا يككْرَهُ). والتعاكة الثانية: قولانٍ مُطلَّقَانٍ: «يُسْتَحَتٌ» ورلا 
يُسْتَحَتٌ». والقاطعة الأولى: 4 2 مُطَلَقَا» قولا واعيدا: والقاطعة 
الثانية: دلا يُكْرَهُ مُطلَقَا» قولاً واحدّاء إلا أن القاطعة بِعَدم اللاسْبَحْبَاب هي 
الحاكية لقولين في الْكَرَامَةِء كما أن أنَّ القاطعة بعدم الْكَرَامَةِ هي الحاكية 
لقولين في الِاسْتِحْيّاب؛ فقول الشارح: «نَافِينَ الِاسْتَخْيَات» أي قائلينَ: «لا 
يُسبَحَبُ مُطَلَفّك قولآ واحدًا مقطوعًا به وإنما القولانٍ في الْكَرَاهَةِ »» وكذا 


فالاختلاف أَنْوْ أو لازم للحكاية» كما َلْمَحَ إليه العلّامتان: 
الشهاب عَمِيرَةٌ البْوْلَسِيُ والقليويك رحمهما الله”©. 
فالحاصل: أن مسمى «الطريق» نفس الحكاية المذكورة: 


فونه اقافية الك راف سولف محنات الققري :رحمة شكال ديف ةنال 
:«وَهَلْهِ الْأَقْوَالُ مَأخُودَةٌ 5 طرق فُتَْبِيرُهُ بالْمَذْمَبِ صَحِيحٌ)). 

والتحاكة الثالثة: قولانٍ مُطلَّقانٍ: «يُسْتَحَتٌ» و« يُكْرَهُ» والحاكة الرائعة: 
قولانٍ مُطلّقان: «تَبطل به الصلاة» ودلا تبطل» كما في «البيان» للعِمْراني 
وبقيّةُ القواطع مُفَضلة فالقاطعة الثالثة: «انتَظرّه إِنْ لم يَعَرِف عَينَ الداخل» 
وإلا فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعةٌ الرابعةٌ: «انتظرّه إِنْ كان ملازمًا للجماعة» 
وإلا فلاء قولاً واحدًا»» والقاطعةٌ الخامسة: «انتَظرّه إِنْ لم يش على 
المأمومين قطعًاء وإلا فقولان»» والقاطفة الناديك:: «ينتظزه يسيرًاء» ولا 
ينتظره كثيرًا؛ حكاها العِمْرّانى فى «البيان». والقاطعةٌ السابعة: «لا يَنتظر 
قولا واحداء وإنما القولان في الانتظار في القيام». والمعئر عنه بالمذهب 
مُخَالِفٌ للقاطعات من طريق الخلاف؛ فإنه ليس فى المسألة قاطعة 
بالاتتفهاب فطلنًا: فهذا :مقال لتهذه الحاكيات والقاطعات قن الطرق: 

.13 / حاشية عميرة وحاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1 ص‎ )1١ 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ«الْمَدْهَبِ) 
مع مُلاحَظَة أَنَّ في مقالتها حكايةً تُخالِفهاء فإن كانت 
هذه حكاية خلاف فتلك حكاية قطع 

فعُلم أنَّ من اصطلاح الإمام الور أنه إذا عَيّر في 
مسائل ب«المذهب» فلا بد أن يكون هناك طريقان9 على 
الأقل: حاكية وقاطعة» وقد تكْثُّر الطرق أحيانا» وكثيرا 
ما يُبْيَنُ ذلك - أي كيفية حصولٍ الطريق - في «الروضة» 
و«المجموع»؛ وأما «المنهاخ» - وكذا «التحقيقٌ» - فلا 
يتعرّض لذلك أصلاء فمن هنا تكفل الشارحٌ المحقق 
رحمه الله بِبَِيانه بأسلوب لطيف» ونجده في مواضعٌ من 


(1) هذا لا يعني أنه كلما وُجد الطريقان وجب على الإمام النووي التعبير 
ب«المذهب» في «المنهاج»؛ لأنه رحمه الله لم يلتزم ذلك» فمن هنا تعلم أن 
ما اعترض به العلامة القليوبي في مواضع من حاشيته على المصنف حيث 
وجد الطريقان أو الطرق» ولم يُعبّر ب«المذهي» بأنه تَرَكَ التعبيرَ ب«المذهب» 
مع وجود الطريق لا يكون في محله؛ لعدم التزامه ذلك. انظر مثلا: حاشية 
القليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ج/ 1» ص/ 34. 

(2) كما في مسألة ولاية الفاسق؛ إذ فيها ثلاث عشرة طريقة؛ كما قاله الخطيب 
في كتاب النكاح؛ انظر مثلا شرح المحلي: ج/ 3 ص/ 227. 


شرحه «كنز الراغبين» 6 5 أحيانا - تصويرٌ 
وجود طريِقينِ في مسائل عبّرّ فيها «المنهاخ» 
تحدد نال يه كما يحاول ذلك الك يسان أبقمينا 
أعنان وتنا فود ابر ادها لان 

تنبيه: هذا الذي قلثّه من أنه كلما عبّرَ ب«المذهب» 
في «المنهاج» -.وكذا «الروضة) و«المجموع» - فلا بد 
أذايكوق غناك :طريقان» تكوة ا حذاهما تجاكية والأجرئ 
قاطعة يُعْلم من كلام : شراح «المنهاج» ومحشيهة داك 


(1) انظر مثلا المنهاج مع شرح المحلي وحواشي ي البونْسي والقليوبي (ج/ 21 ص/ 
7 348) من قوله: «ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة إلخ». وتأمل قول 
الشارح: «فأقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجوازء وطردها في 
المسألة الثانية» على مقتصّى اصطلاحه في تعبيره بالالمذهب»»)» تعرف ضرورة 
وجود طريقين: حاكية وقاطعة فيما عبر ب«المذهب». وانظر أيضا منه ١ج‏ / 4 
ص/ 104) قوله: «(مَن عَهدّه مرتدا إلخ).. وفيما عدا الأخيرة طريقٌ قاطعٌ 
بالوجوبء بِحَتٌ الرافعئ مَجِيئّهِ في الأخيرة». يجعل الشارحٌ رحمه الله هذا 
البحتٌ من الرافعي - ولا يخفى أنه ليس من أصحاب الوجوه - طريقة قاطعة. 

(2) انظر مثلا حواشى البُنْسِي والقليوبي (ج/ 4؛ ص/ 127). 

(3) أقصد ا ب خا ناك الشيخ عميرة البرلسي والشيخ القليوبي. 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ أَلْعَازِ«الْمَدْهَبِ) 
لو أرق محوح يدوم قلثه مق أن التسنارح المحقن 
رحمه الله تَكَمَلَ ببيانه - أي بيانٍ وجودٍ الطرق في مسائل 
«المذهب» التي تعر تعجّض لها في «المنهاج» - شيءٌ تلقيته 
عن مشايخي في «مليبار»؛ ولم أرَ أحدا من الآئمة 
المتقدمين أل المتحفين دكرة 

وتّتصوّر الطريقٌ بأن يحكي بعضهم في المسألة 
قولين أو أكثر للإمام؛ أو وجهين أو أكثر لمن تَقَدَّمَهُم من 
الأصحابء ويحكي بعض آخز من الأصحاب قولا 
واحداء أو وجها واحداء من تلك الأآقوال ديصي أو 
قولا أو وجها من غيرهاء مغايرا لها إما حقيقة حقيقة أو باعتبار» 
وتقطع هذا البعض به» إما بِأنْ يَنفِي وجود قول أو وجه 
سواه أو لا ينف وجود قولٍ أو وجه آخرّء بل يَعترف به 


اه ا . 1 
ولكن يَخمله على محل اخرء غير محل النزاع' '. 


(1) من أمثلة ذلك ما في مسألة زكاة الإبل في «المنهاج» مع شرح الإمام المحلي 
(ج/ 2؛ ص/ 5)» وهي ما إذا انّفْق فَرْضَانٍ فيهاء كمائتي بعير» فرضها بحساب 


فعرفتَ أن القطعٌ لا يعني دائما نمي القولٍ/ الوجه 
الآخرء كما يَتَبادَر إلى وهْم البعضء بل القطعٌ يشمل 
أيضا الاعتراف بالقول/ الوجه الآخر مع صوفه عن محل 
النزاع. هذا ما قاله العلامة الجهبدٌ القليوبي في حاشيته: 


تصذده حكمٌ الأول)0. 


بنات اللبون - وهو أن في كل أربعين بنتَ لبون - خمسش بنات لبون 
وبحناها الحتاق ترونو أذافي كل خسن 2ه + ازيم فاق بالملهك 
أنه “لؤا يتعيم :التحقاقة وهذا ول جديلٌ» وَالقُول الثاني - وهو قديم -:يتعين 
الحقاقٌ؛ فهذان قولانٍ مطلّقانٍ في الحاكية» والقاطعةٌ تَنفِي وجود القولين» 
وتُفٌضِل أنَّ القولّ بتعيّن الجقاق فيما إذا لم تُوجد إلا الحقاق» والقولٌ بعدم 
تعيّنها فيما إذا جد النوعان» وإلى هذا أشار الجلال المي ومع بَخْض 
الأضحاب بالْجَدِيد وَحَمَلَ الْقَدِيم عَلَى ما إِذًا لَْ يُوجَدْ إِلّا الْحِقَاقُ». 
(1) حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 1؛ ص/ 13. 


َوْرَاقُ الدَمَبِ في حَنَّألْعَازِ«الْمَذْمَبِ) 

ويبدو لي من خلال الاستقراء الناقصء والله أعلم 
أن النوع الأول هو الغالب في حالات القطع» أي نفي 
القول/ الوجه الآخرء وأما القطعُ بالمعنى الثاني» أي 
بمعنى حمله على محمل آخر غيرٍ محل النزاع فليس 
كثيراء بل هو قليل بالنسبة إلى القطع بالمعنى الأول. 


سوم فر 


لِمَ يختلف 02 الْمَذّهَبِ؟ 


هوه 


و 


أذ كنك كلقا اللرزق ؟ 


عن الشافعي أو الأصحابء طالما أن المنقول عن الإمام 
أو الأصحاب المتقدمين في الواقع فقولاو اخك] دوه 
واحدء فلا مجال لجعله قولين أو وجهين أو أكثر في 
حكاية الحاكيء أو أن المنقول في الواقع ونفس الأمر 
قولان أو وجهانء وليس واحداء فلا يصح أن يُجرّم 
بأحدهما فقط وَيُنْمَى الآخر. 

أي إن الحكاية إما حكاية خلاف فقطء لا جزم معه 
أو حكاية جزم فقط» لا خلاف معه» هذا هو الذي ينبغي 
أن يكون» كما يبدو لبادئ النظرء ولكن الذي حصل هو 
غير ذلك» حتى حصاث طريقان أو طرق في مسائل 
كثبرة):فها" الينت؟ 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْمَبِ) 

إن هناك أسبابًا عدةَ لنشأةٍ الطرق» منها: أن بعض 
الأصحاب لا يبلغهم إلا قول أو وجة واحد؛ لقصور 
اطلاعهم مثلاء فبالتالي لا يتعرضون للقول أو الوجه 
الآخر الموجودٍ في الواقع ونفس الأمرء بينما الآخرون 
من الأصحاب اطلعوا على نض آخر أيضاء فيَذكّرونه 
بالإضافة إلى النص الآخر. 

ومنها: أنهم قد يَبِلْعْهُم الخلا - أي القولان أو 
الوجهان أو أكثر - في المسألة من روايةٍ غير موثوقٍ بهاء 
فبالتالي لا يَقُلونهاء فيكون سببا لإنكار وجودٍ الخلاف 
في المسألة. في حين أن الآخرين بَلَمَّهِم الخلاف برواية 
موثوقٍ بهاء فحكوا في المسألة خلافا. 

ومنها: أنهم قد يَصِلهم النَّضَّانٍ في المسألة» ولكنهم 
يَحْملون أحدّ النصين على محمل آخرء بحيث يرتفع معه 
الخلاف وينتفي في المسألة المتنازع فيهاء بينما بُصِبٌ 
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الآخرون - وهم الحاكون للخلاف - على حملهما في 
المسألة ذاتِهاء فِيَصِيدُ فيها خلاف. 
ومتها أيضا: الخلاف في التخريج”» والتقرير: 


(1) اعلم: أن التخريج أنواع: الأول: تخريجٌ المجتهدٍ المقيّدِ - حيثٌُ لم يَجِدْ في 
مسألةٍ لإمامه نضًا معيًّا- من نضِهٍ في مسألةٍ أخرى. الثاني: تخريجه مِنْ 
أصولٍ الإمام حيث لم يجذ له نصا معيّنا في مسألة من المسائل بُخَرَخُ منه» 
والمُخََجُ على هذين النحوين يسمّى ب«الْوَجْه)» ولا يُسَمَى قولاً مُخَرّجًا. 
الثالث -وهو المراد هنا-: تخريجُّه مِنْ كل واحدة مِنْ مسألتينٍ متشابهتين» 
فيهما نضَانٍ متخالِفانٍ إلى الأخرى؛ فبحضم في كُلْ منهما نض للإمام؛ 
وقول مُخَْجٌ للأصحابء وهذا المُخَوَجُ هو المسمّى ب«القّول المُخَوْج». قال 
الإمام السبكي في «الحلبيات» (ص/ 410) في جواب سؤال عن مفردات 
المزني لا تُعَد من المذهب» ووجوهٍ الأصحاب. تُعَد منه قال ما نصه: «قد 
يؤخذ من نص معين في مسألة معينة» فيخرج منها إلى مثلها المساوية لها 
من غير فرق» ولا نص يعارضه. وهذا أقوى ما يكون من التخريج. وأثارة 
يكون من نص معين في مسألة معينة» وله في نظيرها نص يخالفه. فَِتَحَرّبُ 
الأصحابٌء منهم من يتكلف فَرْقاء ومنهم من يقول: قولان بالنقل والتخريج؛ 
وهذه رتبة ثانية في التخريج. وتارة لا يكون له نص معين في مسألة معينة» 
ولكن يكون له قواعد مذهبية»؛ ونصوص مختلفة في مسائلء؛ يؤخذ منها 
قاعدة كلية» تدل على حكم في مسألةٍ لم يوجد فيها له نضء وهذه رتبة 
ثالثة. وقد تكون أقوى من الثانية» إذا ظهر الفرق في الثانية ولم يظهر في 


تك 40 لتك 


أَؤْرَاقُ الذَّهَبِ في حَلَ َلْغَاز «الْمَذْهَب) 


هذهء وهو يزاحم الأولى» وقد يربو عليها؛ لأن الأولى من مسألة واحدة 
وهذه من مسائل شتى. فقد يكون باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك 
الواحدة. وقد لا يجد المُخَرِجٍ شيئا من هذه الأنواع الثلاثة»؛ ولكن يجد دليلا 
شرعياء جاريا على أصل من أصول الشافعي الذي قرره في أصول الفقه؛ 
وهذه رتبة رابعة. وقد لا يجد نوعا من هذه الأربعة» ولكن يجد دليلا شرعيا 
جاريا على أصل من جنس ما يقول به الشافعيء وإن لم يكن له نص في 
ذلك الأصلء وهذه رتبة خامسة. وقد لا يجد شيئا من الخمسة:» ولكنه رجل 
قد تكيف بمذهب الشافعي وبتصرفاته الفقهية والأصولية» حتى صارت له 
مزاجاء ومن يكون كذلك تجده يدرك مراد الشخص فيما لم يصرح به؛ ثم 
تجد - كذا في المطبوعة» ولعل الصواب: «يجد» بالتحتية- مع ذلك دليلا 
شرعياء فيقول به فيما لم يجد فيه نصا للشافعي» وهذه رتبة سادسة:؛ وفي 
جميعها تقيّدٌ بالمذهب. وتارة لا يكون شيء من ذلكء ولا يكون الشخص 
مقلدا لإمامه في المذهبء ولا في الدليل» وإنما ينسب إليه لكونه سلك 
طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله» فيقول قولا فهو فيه كالمجتهد المطلق؛ 
ولكن لانتسابه إلى الشافعي وقدوته بقوله يعد قوله وجهاء وليس فوق هذه 
السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق» الذي لا يسلك فيه طريقة غيره» ولا يتتسب 
إليه. وهي التي اختلف في إثباتها للمزني» حتى إن تفرد لا تعد من المذهب؛ 
وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة» فيعد ما قاله على ذلك من 
المذهب... وأما من يُسَّل عن مذهب الشافعي ويجيب مصرحا بإضافته إلى 
مذهب الشافعي» ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعيء ولا مخرجا من 
منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحدء بل اختلفوا فيما هو مُخرّج: هل يجوز 
نسبته إلى الشافعي أو لا ؟ واختيار الشيخ أبي إسحاق أنه لا ينسبء فهذا في 


00 


حاصله - كما يفهم مما قاله الإمام الرافعي رحمه 
الله تعالى في التيمم من «الشرح الكبير)”''وغيره -: أن 
الإمام الشافعي ذه قد يَنْضٌُ في مسألة على حُكي؛ وفي 
مسألة نظيرة لها - أي نظيرة لها في فهم بعضٍ 
الأصحاب. وإن لم تكن نظيرة لها عند غيرهم من 
الأصحابء كما سنتعلم - على حُكم مخالف لحكم 
المسألة الأولى. وذلك كأن يَنْضّ الإمامُ في شرب الحَمرِ 
على أنه حرام وفي شرب النَِيذٍ الذي هو مِثل الخمر 
غان السعاون: 


القول المخرجء وأما الوجه فلا تجوز نسبته بلا خلاف. نعم؛ إنه مقتتضى 
قول الشافعي» أو من مذهبه» بمعنى أنه من قول أهل مذهبه إلخ». وقد تقل 
بعض هذا الكلام ابن حجر في الفتاوى الكبرى (ج/ 4» ص/ 300 وانظر 
أيضا المجموع للإمام النووي: ج/ 1» ص/ 43: 44: رسالة التنبيه للشيخ 
مهران الكيفتاوي المليباري مع تعليقنا: ص/ 62 - 65. 

(1) انظر الشرح الكبير للإمام الرافعي: ج/ 2» ص/ 2,206 207 (ج/ 1» ص/ 
85 ط جائزة دبي). 

(2) وكذلك الأصحاب قد يكون لهم وجه في مسألة إلخ. 


َوْرَاقُ الدَمَبِ في حَنَّألْعَازِ«الْمَذْمَبِ) 

ففي مثل هذه الحالة يأتي بعض الأصحاب 
يُخَرّجون نص كل مسألةٍ إلى المسألة الأخرى؛ نظرا إلى 
أن المسألتين تُظيرتان في نظرهم» لا فرق بيتهماء فيقُولون 
في هذا المثال مثلا: للإمام في الخمر قولان: حرامٌ» وهو 
القول المنصوصء وحلالء وهو القولُ المُخَرَحُ» وكذلك 
يقال في النبيذ: للإمام فيه قولان: حلال» وهو 
المنصوصء وحرام؛ وهو القول المُخَرّجء يعني أن 
المسألتين خلافيتان؛ أو بعبارة أخرى وُجدثٌ طريقة 
حاكية للخلاف. 

فصار في كل مسألة قولان عند هؤلاء المُخَرَجِين: 
منصوصٌ ومخرجٌ» «وحينشذ فيقولون: قولان بالنقل 
والتخريج»!”» فَهُمْ بالتالي بحاجة إلى ترجيح أحدٍ 
القولين على الآخر في كلتا المسألتين. فتارة يرجح في 


(1) الشرح الكبير للإمام الرافعي: ج/ 2؛ ص/ 206» النجم الوهاج: ج/ 1؛ ص/ 


0 


كل منهما نضُها'» وتارة يرَجّح في إحداهما نضُهاء وفي 
الأخرئى/ المخدخ©. 

كل هذا عند فريق من الأص حابء وقد يُوافقهم 
على هذا الصنيع غيرُهم؛ ولكنٌ الغالتَ هو العكش؛ أي 
يأتي فريقٌ آخر من الأصحاب» لا يرون جواز التخريج 
هنا؛ لأن المسألتين في نظرهم ليستا نظيرتين في الحقيقة: 
هذا ما أشار إليه الإمام النووي في «المجموع» بقوله: 
«وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق» وقد ذكروه)©. 


(1) انظر مثالا له في حاشية القليوبي على شرح المحلي: ج/ 4» ص/ 61. 62. 

(2) انظر المحلي على جمع الجوامع: ج/ 2» ص/ 343 (نسخة الداغستاني). 
وقال العطار رحمه الله في حاشيته: «ولا يمكن ترجيح المُخرّج في كل منهما؛ 
لأنه يستلزم إلغاء كلٍ من النصين». ونقله عنه شيخ مشايخنا في «رسالة التنبيه» 
(ص/ 64). ولكن قال الشيخ محمد ياسين الفاداني في «الفوائد الجنية» (ج/ 
1 ص/ 67): «ثم الراجح إما المخرج فيهما»»؛ والله أعلم. 

(3) المجموع: ج/ 1؛ ص/ 44. 


َوْرَاقُ الَهَبِ في حَنَّألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

فالنص الوارد في إحداهما يجب أن بُقَوّرَ في تلك 
المسألة» ولا يُخرّج إلى المسألة الأخرىء والنضٌٌ الوارد 
ف السحساكة الاغرق: ك تابنو ترف الفرى نين 
المسألتين» وهذا هو الغالب”2 في الأقوال المُحَرّجَة؛ كما 
لقلنيت بغرن «المجموع»؛ فلا يكون للإمام فى ككل 0 
المسألتين إلا قول واحدٌّء هذا هو القطع» اه 
القاطعة» في مقابّلة الطريقة الحاكية التي رأيناها سابقا©. 


(1) ومن هذا الغالب كما قال الشيخ ابن حجر في التحفة ١ج‏ / 1 ص/ 53): 
«النص في مضغة» قال القوابل: لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة بها - 
أي النص على انقضاء العدة بها - لأن مدارها على تيقن براءة الرحم؛ وقد 
وجدء وعدم حصول أمية الولد بها - أي النص على عدم حصول ذلك بها - 
لأن مدارها على وجود اسم الولد» ولم يوجد». انظر هذه المسألة أيضا في 
شرح المحلي: ج/ 4 ص/ 44. 

(2) انظر للتفصيل عن القول المخرج: المجموع: ج/ 1» ص/ 44: تحفة المحتاج: 
ج/ 1» ص/ 53 مع حاشية الشرواني» نهاية المحتاج: ج/ 1» ص/ 50. 


00 


المراد بَقَولٍ اجمع المجوَامِع) 


هذا الذي بِيّْنُه هو الذي أشار إليه التاج السبكي 
رحمه الله في «جمع الجوامع»؛ حيث قال: «وإن لم 
يُعَف للمجتهد قول في مسألةٍ» لكن في نظيرهاء فهو 
قوله المُخَرّجُ فيه على الأصح.... وَمِنْ مُعَارَضَةٍ نَصَ 


(1) سبق أن بِينًا قبل قليل تعريفٌ «القول المخرج»» ونقلنا فيه كلام الإمام الرافعي 
في «الضرج الكبير». فما قاله التاج السبكي هنا من أنه إن لم يُعرف للمجتهد 
قول في مسالة» لكن في نظيرها فهو قوله المخرَّجٌ فيها ليس المرادُ به هو 
القول المخرج الذي ينصرف إليه الذهنُ عند الإطلاق» بل هو نوع واحد من 
أنواع التخريج» والتخريجٌ أنواغٌ كثيرة كما رأينا. أما «القول المخرج» عند 
الإطلاق فيكون المراد به هو ما عدَّفّه الإمامُ الرافعي - ونقلته عنه قبلا - 
وغيزه» فلكون هذا ظاهرا لم يُنّبَه على ذلك شراح (تجمع الجوامع». ولكن 
رأيتُ الشيخ عيسى منون الفلسطينيء العالم الأزهريّ الجليل (ت: 1376ه)؛ 
رحمه الله - وهو من أهل العلم والاستقامة من بين الأزاهرة بعد زمان محمد 
عبده» وما أندرهم - لم يتنبه لهذه الدقيقة» فاستشكل كلام التاج هذاء حتى 
قال ما حاصلّه: أنه لا يمكن قصر التخريج على ما قاله السبكيء بل التخريج 
صادق به وبما قاله الشيخان أيضا. انظر حياة عَلَّم من أعلام الإسلام؛ الشيخ 
عيسى مئون: ص/ 87: 88. 


راف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
آخَرَ للنظيرة" 8 الطرق»)2. أي من مُعارَضْة نض في 
مسألة ما نضا آخر فى مسألة أخرى نظيرة للمسألة الأولى 
تنشاً الطرق» أى من النصّسين المتخالفين فى مساألتين 
مدشابيكية. تبشا الطرق:» وسبق بيان ما هو التخريح والقول 
المخرج آنفا. 

وقوله: ((ومن معارضة نص إلخ» بتقديم الجار 
والمجرور لا يُفيد الحصرٌه فلا يفيد أن الطرق لا تنشأ 
بغير هذا السبب»ء كما توّهّم بعض المعاصرين. وإنما قَدَّمَ 
الجارّ هنا للاهتمام فقط». دون الحصرء وقد نَبَةَ عليه ابن 
فاسم فى «الآيات البينات»» ونقله العطار عنه - وإن قاله 
لأنه ممن يُكر إفادةَ تقديم المعمولٍ الحضر©. 
(1) أي من معارضة نص نصا آخر في مسألة أخرى نظيرة للمسألة الأولى. 
(2) جمع الجوامع: ج/2: ص/ 342 (نسخة المحقق الداغستاني). 


(3) انظر قوله في «جمع الجوامع» (ج/ 1» ص/ 207 ط المحقق الداغستاني): 
«فتقديم المعمول لدعوى البَبانِتِينَ»؛ حيث جعله مما يَدّعِيه البَيانيُون» وهو لا 


ولآن الكلام عن الطرق في «(جمع الجوامع» لم 
يكن مقصودا بالذات» وإنما وقع ذلك فيه استطرادا من 
بان أحوالٍ أقوالٍ المجتهد» وبيانٍ أن القولّ المُكَوَجَ ما 
هوء وهل ينسب إلى الإمام أم لاء فلم يكن غرضه ولا 
غرض شارحه الجلال بيانَ الصور التي تنشأ عنها الطرق» 
فليتنبه لهذا؛ حتى لا تزِلٌ القَّدمُ هناء كما وقع ذلك لبعض 


المعا ضر 


يوافقهم» وقد اختار عدم الحصر أيضا في «رفع الحاجب» ١ج/‏ 4 ص/ 23)؛ 
كما أشار إليه الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع. 


عي ون ال 2 
الخلاف الْمْرَنَبُ الذي يَصِمٌّ فيه 
التَعْبِيرُ ب«الْمَذْهّب) 


ومن الأسباب التي نا من خلالها «الطريق» أيضا: 
ترتيبُ الخلاف”»: أو وجود «خلاف مُرَنّب» في المسألة. 
وحاصله: أن يكون في مسألةٍ ما قولان أو وجهانء فبناءً 
على هذين القولين أو الوجهين يتحضل خلاف في مسألةٍ 
أخرى» وقد يُعَيَرُون عن ذلك أحيانا بطؤد الخلاف» أو 
إجراء الخلاف» أو ترتيب الخلاف. 

فيُرَيبَُونَ على أحد القولين في تلك المسألة قولين 
كذلك في هذه المسألة» (ويعتبر طريقٌ خلاف)» وعلى 
القولٍ الآخر قولا واحدا فقطء (وهو طريق قطع). وإلى 
هذه الصورة يُشير تعبيزهم في مواضعٌ من كتبهم: «في 
دنه كز لكاو هر ناير اولن: كا دن هر النميف 


الأنواع فيُنْظر لها في رسالة التنبيه: ص/ 2123 124. 


كثيرا في «النهاية» و«الوسيط» و«الكفاية» و«الشرح 
الكبير» وغيرها من المطولات. وقولهم: «أولى بكذا» 
إشارة إلى طريق القطع. 

وفي هذه المسائل المُرَثَبَة يجوز التعبير ب«المذهب»؛ 
لوجود الحاكية والقاطعة فيهاء كما فهمنا من خلال 
التصوير السابق» وقد عبّرَ الإمام النووي ب«المذهب» في 
مسائل من هذا القبيل في «المنهاج». 

ومن الأمثلة على ذلك ما في كتاب الحج من 
«المنهاج» مع شرح الإمام المحلي: ««والأظهد وجوث 
ركوب البحرء إن غلبت السلامة)» والثاني: المنغ». قال 
الإمام المحلي بعد كلام: «هذا كله في الرجلء أما المرأة 
ففيها خلاف مرتب» وأولى بعدم الويه را وعبارة 
«شرح المهذب»: هذا كله في الرجل» أما المرأة فإن لم 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ«الْمَدْهَبِ) 
نُوجب ركوب البحر على الرجل فهي أولى؛ وإلا”2 ففيها 
خلاف؛ والأصح الوجوب. والثاني المنع»2. 

وضقال آخز له ما في «المنهاج» مع شرح المحلي 
في كتاب الجراح, قال: «إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبْدَ 
نفسه؛ فأسلْمَ وعيّق”» ثم مات بالجرح فلا ضمانَ)» من 
قصاصٍ أو دية».. (وقيل: تجب دية)؛ اعتبارا بحال 
استقرار الجناية. (ولو رماهما فأسلمَ وعتقّ) قبل إصابة 
السهمء ثم مات بها (فلا قصاصّء والمذهبُ وجوث دية 


(1) أي وإن أوجبنا الركوب على الرجل؛ وهو الأظهر كما رأينا. 

(2) المجموع شرح المهذب: ج/ 7 ص/84. وانظر أمثلةً أخر للخلاف المرتب 
والتعبير ب«المذهب»: شرح المحلي على المنهاج: ج/ 1» ص/ 2,348 ج/ 23 
ص/ 91.: ج/ 3: ص/ 22 103 (مع حاشية عميرة»» ج/ 4» ص/ 18 (مع 
عميرة)» ج/ 4» ص/ 110. ج/ 4؛ ص/ 127؛ ج/ 4؛ ص/ 141: ج/ 4:. ص/ 
1. 

(3) أي بعد إصابة الجرح. 


مسليء مُحَفْفَةَ على العاقلة)؛ اعتبارا بحال الإصابة. وقيل: 
لا تجب؛ اعتبارًا بحال الرمي)7". 

ثم قال الإمام المحلي - ومثله في «المغني» للإمام 
الخطيب الشربيني - يُبْينُ كيفية نُشُوءٍ الطريق في المسألة: 
وأنها مما يجوز فيه التعبيه ب«المذهب» قال ما نصه: 
«والخلاف نك في «الشرح» - أي «الشرح الكبير) 
للإمام الرافعي - على الخلاف فيما إذا أسلم وعتّقٌ بعد 
الجرح؛ وأولى منه بالوجوب. وكان© تعبيز المصنف فيه 
5220 لذلك»©. 

قوله «لذلك» أي لآن الخلذ ف مر نس عية عمد 
في المسألة طريقان: حاكية وقاطعة. 


(2) هذا الضبط هو الظاهر لي» وهل يضبط «كَأنَ» ؟ تأمل. 
,03 شرح المحلو على المنهاج: ج/ 4 ص / 110 مع حاشية القليوبي» وانظر 
أيضا المغني للخطيب: ج/ 4؛ ص/ 23. 


زرف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 

وهنا نَجد كيف حصل في المسألة المَئِئيّة طريقان: 
طريقٌ خلاف وطريق قطع؛ حيث يُنِي على قولٍ في تلك 
الشيكا 1 قولان في هذه المينتالة فحصل طرق خلاف» 
ويُّنى على قولٍ آخر في تلك قول واحدٌ في هذه مع نفي 
إمكانٍ يو غيره؛ للآولوية التي يُثبتها الأصحابثُ فيهاء 
أي فى هذه المسألة» على تلك؛ كما هو واضح في 
المثالين المذكورين؛ حيث إن المرأة ضعيفة «عن احتمال 
الأهوال» ولكونها عورةً مَعَوّضَة للاتكشاف»؟ - في 
المثال الأول - وإنه إن قبل بوجوب الدية إذا أصيب قبل 
الإسلام» فأولى أن تجب الدية إذا أصيب بعد الإسلام, 
فى المثال الثانى» فالأولوية ظاهرة. 


مَا يِستَفَادُ مِنَ الَعبِيرِ ب«الْمَذْهَبِ) في «الِْنْهَاجَ)» 
وَمَا لا يُسِتَمَادْ 

وتيك للطزرمم برو جين لسن 
«المنهاج» - وكذا 5 «الروضة»37) - ب«المذهب» يكون 
المُعبّر عنه به هو الحكم الراجحَ في المسألة من تلك 
الأقوال أو الأوجه المختلفة الموجودة في الطريقين أو 
الطرق» يعني يُؤْحَذْ من اصطلاحه هذا ترجيحٌ حكي على 

وهذا لا إشكال فيه» بل هو واضح؛ حيث إن لفظ 
«المذهب» ظاهر ف الترجيح» كما لا يخفى» وهذا سبي 
تعبير الشارح المحقق: «ثم الراجحٌ الذي عبّرَ عنه 


(1) لأن اصطلاحه في «الروضة» كهو في «المنهاج»» نه على ذلك غير واحد» 
منهم ابن النقيب في «السراج في النكت على المنهاج» (ج/ 1» ص/ 32)»: 
والشيخ عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على شرح البهجة (ج/ 1» ص/ 
4 نقلا عن الشيخ عميرة؛ بل يفهم ذلك من مقدمة الروضة نفسها (ج/ 1» 
ص | 6). 


أَورَاقُ الهس في حل ألَازٍ :اذكب عالبلللللللاسسي-ح 
بالمذهب إلخ»7, وإن لم يكن كذلك لقال - مثلا - «ثم 
المعبر عنه بالمذهب هو الراجح»؛ ولم يقل ذلك. 

وأما بِيانُ درجةٍ الخلاف قوةً وض عمًا فليس له فيه 
اصطلاحٌ هنا في «المنهاج»» على خلاف اصطلاحه في 
«الأظهر» و«المشهور» و«الأصح» و«الصحيح». وكذلك 
لا يؤخذ من تعبيره ب«المذهب»: هل الخلاف آتِ من 
قولين أو وجهين أو قولٍ ووجه. ولا شك أن لمعرفة 
ذلك تراك لا تحنى ,على بطااتالفقنةه بولك ايحرفتييا 
غير ممكنةٍ من خلالٍ اصطلاح الإمام النووي رحمه الله 
فمن رام ذلك فعليه الرجوع إلى مُطَولات كتب الشافعية. 

وكذلك ليس له اصطلاح في «المنهاج» في بيان 
ترجيح طريقٍ على أخرىء ولا يخفى أن الأصحاب حيث 
ايده عم عقن ف كا نر الناهي ردن 
الأقوالٍ والأوجه لا تكون حكاية الجميع مطابقة للواقع» 


بل يكون طريقٌ الخلاف راجحا حيناء والقاطعة راجحة 
حينا آخن ف«المذهب» قد يكون طريقٌ قطع» وقد يكون 
شِقًا من شِقَنيِ طريقٍ الخلافء موافقا لطريق القطع أو 
مخالفا لهاء والإمام النووي رحمه الله ليس له في 
«المنهاج» اصطلاحٌ في بيان ذلك كما لاحظه ابن 
الثقيت في «السراج»©) وغيذه بحق. 

فطالما ليس له اصطلاح في ذلك فلا بد من أن 


نُرجع إلى وسائل أخرى لمعرفة الراجح من الطريقين. 


(1) وما قيل من أنه دائما أو غالبا يكون طريقٌ قطع ممنوعء كما قاله الشارح 
المحقق وغيذه. 


كيف نعرف الرَّاحِحَ مِنْ الطَرِيِقَيْنِ ؟ 

ولا يخفى أن الحكم الذي وَقَعَ غلية الععية 
ب«المذهب» له حالاث ثلاث لا رابع لهاء وذلك لأنه إما 
أن يكون أحد الحُكْمَينَ الذين في طريق الخلاف» أو 
الحكم الذي في طريق القطع» وإذا كان الأول فإما أن 
يكون ذلك الحكمٌ الذي في طريق الخلاف حكما موافقًا 
لطريق القطع؛ أو مخالفا له» فهذه ثلاث حاللات» سنرى 
ما الذي يترتب على ذلك من الفوائد» من حيث الدلالة 
أو الإشارة إلى ترجيح طريق على أخرى. 

فيمًا يدل على أن الراجح من الطريقين هو طريق 
الخلاف لا القطع كونُ المعبّر عنه ب«المذهب» حُكما 


مخالفا للحكم الذي في طريق القطع, أي أن الحكم 


1 


الذفيهو عه همه لد هين دان يدالب لا فى اظريق 
القطع من شِمَئٍ طريق الخلاف. وهذا واضح لا إشكال 


فيه» أي إن ذلك يقتضي ترجيح طريق الخلاف على 
طريق القطع» وإلا فكيف يكون طريقٌ القطع راجحاء وقد 
ملي دكب لدي اديت و نا بخالفد هن انان 
طريق الخلاف !؟. 

ومن الأمثلة على ذلك ما في «المنهاج» مع شرح 
المحلي في باب التيمم: «(أق 0 أو الصَلاةَ 
تتقّلَ)» أيْ فَعَلَ التَقْلَ» ولا الْمَوْضَء عَلَى الْمَذْهَب)». 

قال الإمام المحلي رحمه الله تعالى بعد أن بيّنَ 
الأقوال ما نصه: «وَالْأَقْوَالُ تَحَصَلَّتْ مِنْ حِكَايَةِ قَولَيِنِ في 
المسالكينه كُمَا في «شؤْح الْمُهَذّب)» وَطرِيقَةٍ قَاطْعَةٌ 7 
الثَاَِة ِالْجَوَاِ وَقَطَعَ م في الأولَى بعَدّمه)20. 

فالراجح من الطريقين في المسألتين طريقٌ الخلاف» 
ولم يتعرّض الشارح المحقق في الثانية إلى ترجيح أحدٍ 
من الطريقين؛ لما عُلم من الضابطة المذكورة أن طريق 


َورَاقُ الَمَبِ في حَنَّألْعَازِ«الْمَذْمَِ) 
الخلاف راجح؛ وأشار الشارح إلى أن طريق الخلاف 
راجح في الآولى بقوله: «وقطع بعضهم في الأولى 
بعلمه). 

هذه هي الحالة الأولى وما يترتب عليها من الفائدة» 
وأما الحالة الثانية فهي التي أبينها كما يلي: 

وأما إذا كان الحكم المُفتّى به المعبّرُ عنه 
بد«المذهب» هو الحكمَ الموافِقٌ لِمَا في طريق القطع 
فالراجحُ من الطريقين يكون . أي يحتمل أن يكون . طريقٌ 
الخلاف أيضاء كما في الصورة السابقة» أما في الصورة 
السابقة فهذا لازمٌ وحت؛ لأن كون الحكم الراجح مخالِمًا 
لطريق القطع يعني أن القطع وني الخلاف في المسألة 
أصلا مرجوحٌ» كما أوض حت ذلك آنفاء وأما في هذه 
الصورة فليس ذلك لازما من حيث النظرُ العقليُ» ولكن 
مع ذلك هو - أي كونُ الراجح هو طريقٌ الخلاف - 


الظاهه)؛ لأنه لا معنى لجَعْلٍ الحكم الموافِت للقطع هو 
الراجحّ بدلا من أن بُجْعَل القطعُ نفسه هو الراجح؛ إذ هو 
سلوك في طريق مُلتَوِيةِ لا يرتكبه عاقل إلا إذا كانت هناك 
حاجة ما ندعو إلى ذلك؛ فالظاهئ إِذَن أنه لم يَجعل هكذا 
إلا لحاجة أو فائدة» وهي الإشارة إلى ترجيح طريق 
الخلاف على الطريقة القاطعة©. 


(1) أما صنيع الشيخ عبد البصير حفظه الله في موضع من كتابه «تصوير المطلب» 


(22 


فيشير إلى هذا الذي قلثّه»ء وعبارته (ص/ 59): «فإن قلت: ما الفرق بين كون 
المعبر عنه بالمذهب طريق القطع تارة» وكونه موافقا لها من طريق الخلاف 
أخرى ؟ قلت: الفرق بينهما: أن معنى الأول ترجيح طريق القطع من الطريقين 
أو الطرقء ومعن الثاني ترجيح طريق الخلاف من ذلك». ولكنه في موضع 
آخر من الكتاب المذكور قال (ص/ 85): «وإن كان الحكم الراجح هو الحكم 
الموافق لطريق القطع فقد تكون هي الراجحة» وقد تكون الراجحة طريق 
الخلاف». هذا الذي قاله ثانيا مُوهِمْ خلاف ما قاله أولاء ثم لما جرى بيني 
وبينه حديثٌ حؤْلَ هذا الإيهام أخبرني بأنه عدَّلٌ العبارة في تأليف آخر له 
بحيث لا يبقى مجال للإيهام. 

فما قاله شيخ مشايخنا رحمه الله في «رسالة التنبيه» له (ص/ 115»: 116): 
«وإن كان المفتى به هو الحكم الموافقٌ - أي لطريق القطع - فالراجح منهما 
تارة يكون طريقٌ القطع» لا أراه مقبولاء اللهم إلا أن يقال: إن ذلك جائز 


َوْرَاقُ الدَمَبِ في حَنَّألْعَازِ«الْمَذْمَِ) 

نا َ مقا قد يغطر بال هفى الناظرية» 
حاصلله: لِم يَجْعَلَ - أي الشارحٌ المحققٌ رحمه الله - 
الراجحّ المعبرَ عنه ب«المذهب» هو الحكم الموافق للقطع 
25 شقّيٍ طريق الخلاف» دون أن يجعله الحكمَ الذي في 
طريق القطع نفسه؛ مع أن ذلك أسهل وأوفق ؟! 

وجة الاندفاع: أن بئْنَ الكيفيتين أو الجَغْلّين فَرْقَاء 
هو أن في الكيفية الأولى إشارة إلى ترجيح طريقٍ 
الحللاك» كج يوم لاحر عما ظاك نع ا قابس ايوق 
الكيفية الثانية إشارة إلى ترجيح طريقٍ القطع. وهذه هي 
الحالة الثالثة التي سأَبَينُها وما يترتب عليها من الفائدة 
كان 

وأما إذا جَعَلُ الشارحٌ الحكم المفتّى به المعبّرَ عنه 
ب«المذهب» هو الحكم الذي في طريق القطع فهل يدل 

وممكن؛ وليس لازماء على خلاف الصورة السابقة» ولكن يلزمه المحذور 


الذي أشرث إليه» وهو اللف والدورء من غير فائدة أو حاجة تدعو إلى 


ذلك على أن طريق القطع هو الراجح ؟ الظاهر: نعم؛ فإنه 
لا معنى لهذا الجغل إلا الإشارة إلى ترجيح طريق القطع 
وإلا فما الفائدة في جغل الراجح المفتى به هو الواقعَ في 
طريق القطع؛ وهناك ما يوافقه في طريق الخلاف !؟ 

والعتسوال الآن 4 تعد أن عرق أن عاك نرعين من 
الترجيح: ترجيحًا من حيث الحكم» وآخرّ من حيث 
الطريقٌ: كيف نَعْرِف أن الحكم المفتى به الذي وقع عليه 
التعبيرُ ب«المذهب» هو الحكمُ المخالِف للقطع من شِفَيٍ 
طريق الخلافء أو الموافقٌ له من ذلكء أو هو الحكمٌ 
الذي في طريق القطع نفسه وبالتالي تغرف ما هو الطريق 
الراجحٌ من الطريقين أو الطرق ؟ 


َوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

اباك أننا بىر فهن ذلك تقر طذاذل اجحشتراء كدت 
الشيخين أساساء خاصة «الشرح الكبير» للإمام 
الرافعي'؛ و«الروضة» و«المجموع» للإمام النووي؛ 
وكذا بَتبُع المطولات الفقهية» مثل «البيان» للعمراني؛ 
و«التهذيب» للبغوي رحمهم الله وغيرها من الكتب التي 
تن كيفية الطرق. 


(1) وقد أشرث في بداية هذا الكتاب إلى عظيم مكانة الإمام الرافعي رحمه الله 
فى المذهب الشافعى. 


إِشَارَاتُ الشَّارح الْمُحََق إل تَرْجِيح الظَرِيقٍ 


ولكنْ بالنسبة لقارئْ شرح الجلال المحلي رحمه 
الله على المنهاج فيستطيع معرفة ذلك من خلال إشاراتٍ 
ب.«المذهب». هكذا وعدت مشايخى فى «مليبار» - أغلن 
الله منارهم - يصر حون به؛ ولا يزال كبارٌ المُدرسين في 
«مليبار» يحاولون بيانَ تلك الإشارات لطلابهم في 
دروس شرح المحلي. 

وإني لم آرَ أحدا غيرّهم - لا أصحاب الحواشي, 
ولا المعاصرين بالأولى - قال إن الشارح المحقق تكفل 
بهذه المهمة. قال شيخ مشايخنا ففى «رسالة التنبيه»: 
«والشارحٌ المحققٌ تكمْل بهذا التعيين في شرحه؛ ووَفَى 
به على وجه لطيفء. قد لا يتنبه إليه الغافل)27). 


(1) رسالة التنبيه للشيخ مهران الكيفتاوي: ص/ 116. كان الشيخ مهران رحمه 
الله من أكابر أهل العلم والتدريس فى ديار «مليبار»» وترجمته مستوفاة فى 


َوْرَاقُ النَهَبٍ في حَلَّ الَْازِ«الْمَذْهَبِ) 

أقول: إني لم أستقرأ هذا الشرح استقراءً تاماء 
بحيث أقدِر على الجزم بأن الشارحَ المحقق فعا أشار 
إلى ترجيح الطريق في جميع مسائل «المذهب»»؛ بل 
هناك عددٌ من المسائل عبر فيها «المنهاجح» ب«المذهب»». 
لم يظهر لي أي إشارة من الشارح إلى ترجيح الطريق 
فيهاء ولعل الله يُكْرِمنا بالفتح والفيض قريبا عاجلا. غير 
أني أستطيع القول جازمًا بأن هناك مواضع كثيرةً أشار 
فيها الشارح إلى ترجيح طريق على أخرى؛ كما سنرى 
بعضّ أمثلته لاحقا. 

نعم» قد يُعبّر الإمامُ النووي ب«المذهب» أحيانا على 
خلاف اصطلاحه.؛ فلا يلزم أن يكون هناك طريقان: 
حاكية وقاطعة» فَيْئَتهِ الشارحٌ المحقق على ذلك أيضاء 
كما ينبه المُحشيان على ذلك في أحيانٍ. 


كتابنا: «تراجم علماء الشافعية فى الديار الهندية؛ الإصدار الثانى»» وكذا فى 
مقدمة تحقيقى لرسالة التنبيه. 


ومثل هذه التدقيناة والإشارات - كمحاولاته 
توضيح حصول الطرق في مسائل «المذهب»». كما أشرنا 
إليه سابقا - هي من أهم الخصائص التي يتميز بها شرِحٌ 
الجلالٍ المحلي رحمه الله على كتين من شروح 
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«المنهاج»” “» ولكن لكون تلك الإشارات لطيفة لا يمكن 
الففية لها لوقه تزكرو قن انظ 'قمرخ هذا معنا زهان 
ذللقمق المظالت المفمة لمق يرغن: في تحقيق المذهيت 
الشافعي الآن» وهذا ما أقوم به في السطور القليلة الآتية 
بإذن الله تعالى. 


(1) أما «التحفة» و«النهاية» فلا تتعرضان لهذه الإشارات إلا نادرا جداء في حين 
أن الخطيب رحمه الله في «المغني» يشير إليها في حالاات كثيرة» ولعله متابع 
في ذلك الإمام الدميري في «النجم الوهاج»؛ حيث تعرض لها أحيانا» وممن 
تعرض لبيان الطرق في حالات كثيرة الشيحٌ ابن النقيب في «السراج في نكت 
المنهاج». 


َماذِجٌ مِنْ إِشَارَاتِ الشَارِحِ إِلَ تَرْجِيح الظََرِيقٍ 


4 
الأول قوله - وهو أول موضع عبر فيه «المنهاج» 


ب« الْمَذْهَت) ا «(وَمَا ضَبت) من إِنَاءِ لم أو فِضةَ 


َه 
4ه 
اهو 


ضكئة بيرَة لزي حَرْم) اشتغمالةٍ راي بِقَدْرِ الْحَاجَةٍ 
قلا يَحَرْم) امسق لزيئة؛ 00 لحَاجَة ةَ جَانٌ في 
الْأَصَحّ)؛ نَظًَا لِلصَِعَرِ وَلِلْحَاجَةٍ 
وَمُقَابلُة0" يَنْظُرُ إِلَى لزي وَالْكِبرِ 
(وَضكَة ئَُ 00 اللاسْتَغْمّال» د 500 (كَغَيْرِه) 
لني يَحْرُمُ م إِنَاوْهَا مُطْلفا؛ لكاء شْرَتِهًَا بِالٍاسْتِعْمَالٍ. 
(قَلث: المَذْهَت تَحْرِيمُ) إِنَاءِ (ضَبَةٍ الذّهَبِ ا" 


اغلم)... 
(1) القائل بعدم الجواز فى المسألتين؛ نظرا إلى الزينة. 
(2) أي من غير تفصيل؛ فتحرم حتى الصغيرةٌ لحاجة. 


وَاللهُ 


وَمَوْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَغِيرَةٍ الغؤف)22. 

فقوله: «ومقابله ...» يعني مقابل الأصح يقول : «لا 
يجوز في المساألتين» نظرًا إلى الزينة إلخ . فالشارح 
المحقق أهمل بيان ترجيح الطريقين» وبيان أن المعبر عنه 
بالمذهب واقعٌ على أيّ الطريقين؛ للعلم به من المقام؛ 
فإن المصبّف يَستدرك هنا بما بعد «قلتث» على حكاية 
الرافعي في ضبة الذهب أيضا وجهين» فالمعبر عنه 
بالمذهب هنا طريق قطع بالحرمة؛ ومقابله ما سبق من 
حكاية الرافعي الوجهين فيها أيضا على التفصيل في 
الفضة من غير فرق بينهما؛ قال في النهاية: «ومقابل 
المذهب: أن الذهب كالفضة في التفصيل المتقدم». وقال 
الخطيب: «ومقابل المذهب: أن الذهب كالفضة:» فيأتي 
فيه ما مرء كما نقله الرافعي عن الجمهور». 


أَوْرَاقُ ادهب في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

وقول المنهاج «مطلقا» قال الخطيب: «أي مرخ عي 
تفصيل كما مر»» قوله: «من غير تفصيل» أي فتحرم ضبة 
الذهب حتى الصغيرة لحاجة» ولذا ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله في «المنهج» وشرحه جميع تلك التفاصيل في 
ضبة الفضة:؛ وجزم بالحرمة في ضبة الذهب مطلقاء ثم 
قال: «وَإِنَّمَا حَوْمَتْ ضَبَةُ الدَّهَبِ مُطْلَمًا لِأنَّ الْخيَلَاءَ فيه 
أَمَدٌُ من الْفضّة وَخَالَفٌ الدَافِعِئ فَسَوّى بَينَهُمَا في 
التمفصيل)7. 

وفي حاشية الجمل عليه ما نصه: «قوله: «وإنما 
حرمت ضبة الذهب مطلقاء أي كما هو مقتضى إطلاق 
المتن فيهاء وتفصيله في آنية الفضة» اه شيخنا»©. 

فاندفع ما زعم البعضٌ من أن التعبير ي«الْمَذْمَب» 
هنا على خلاف اصطلاحه. 


(2) حاشية الجمل على شرح المنهج: ج/ 1؛ ص/ 59. 


2( 
والثاني قوله: («(وَإِذَا امتتعَ اسِبَعْمَالّة)» أَيْ الْمَاءِ (نفي 
عضو لِعِلَةِ (إنْ لَمْ يكن عَلَيِهِ سَاتِرْ رجت العم وَكَذَا 
عسل الصَّحِيحء علي الْمذْمَب) وَالطْرِينُ الثاني في 
ؤُجُوب سرباك ادقع عقي ايها 
يكخْفبه)0). فقوله: «والطريق الثاني» إلخ الحارة إلى ان 
المعئّر عنه بالمذهب هو الطريق الأول» وأنه طريق 
القطع. وأنه هو الراجح 
,03 
والثالث قوله :«وَالْمَدْمَبُ أَنّهُ؛ أي الْمَؤْقُوف عَلَيِ 
رلا قفلتك: قيقسة العسين الْمَؤتُوفٍ ذه ل أ الك 
أَجْئَيق ؛ وَلَا يَمْلِكُهَا الاقف (بَلُ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ؛ لِيَكُونَ 
وَقُمَا مَكَانَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فض عَبِبِ» وَقِيلَ: يَمْلِكُهَا 


ل اك 
الموؤفو فو ظاعوييم زوين الو افيه والقاري »الاين 1 
الْمَطْعْ بِشِرَاءِ عَبِدٍ يها0©. 

فقوله: «وقيل: يملكها إلخ» هو وجه ثان من الطريقة 
الحاكية للخلافء ففيه إشارة إلى أن المعبر عنه بالمذهب 
هو الوجه الأول من الطريقة الحاكية للوجهين» وأن 
الطريقة الحاكية هي الراجحة. وقوله: «والطريق الثاني 
إلخ» إشارة إلى القاطعة المرجوحة؛ حيث جَعَلٌ المعبر 
عنه بالمذهب في الحاكية موافِقًا للقاطعة. 

وعلم من هنا أن الشارح المحقق رحمه الله إذا أشار 
إلى القول الثاني أو الوجه الثاني عقب المُعبر عنه 
ب«لمذهب» دل على أنه واقعٌ في الحاكية» وأنها هي 
الراجحة من الطريقين» والقاطعة مرجوحة. 


4( 
وتنظيزة في الأفوال فوله فين كنات» الإقرار: 
قو العدقة اند لوال 05لاو كد وز ةا اكد ره 
دِرْهَمَانِ)» وَفِي قؤلٍ: دِرْهَمٌ؛ وَفِي قؤلٍ: دِرْهَمْ وَشِيئْء.... 
وَالطريق الام الْمَطْعْ بالأوّل»)2. 
فقوله : «وفى قول إلخ» إشارة إلى أن المعيوهنة 
بالمذهب واقعٌ في طريق الخلاف» وأنها مركبة من ثلاثة 
ب«المذهسب» موافقًا لها. 
09 
ومن ذلك قوله: «(الْمَدْهَتُ ع كَمَالَةٍ الكدنقة 
وَفِي قَؤْلٍ: لا تَصِحّء وَقطع بَعْضْهُمْ بالأوّلٍ) 


3 
ا 


(1) أي له كذا. 


َوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 
فقوله: «وفي قول إلخ» إشارة إلى القول الثاني من 
الحاكية الذي وقع عليه المعبر عنه بالمذهب كما سبق. 
وقوله: «وَقَطْعَ بَعْضْهُمْ الْأَوَلِ» اهنال إلى أن القاطعة 
مرجوحة. فمثل هذاء ونحو: «قطع به بعضهم)»؛ أو «قطع 
بعضهم بالثاني»» أو «وقطع بعضهم بأل كذ و35 إشارة 
إلى أن القاطعة مرجوحة:؛ وأن الحاكية هي الراجحة. 
,6( 
وقول :رفن توى) الشبقع رفؤمسا ونثله ابيكاه أو 
َوْضَا فَلَهُ النّمْل) مَعَدُ (عَلَى الْمَذّمَب).... وَفِي قَوْلٍ: 
ا.... وَفِي ثَالِثْ: لَهُ التَفْلُ بَعْدَ فغل الْمَوْضء لا قَبْلّهُ.... 
وَهَذِهٍ الْأقْوَالُ تَحَصَلَث مِنْ حِكَايَةٍ قَْلَن في التَّمْلٍ 
الْمَقَدّم؛ وَطريقين في الْمُتَأَجْرِ أَحَدُهُمَا: فيه الْمَوْلَانِ 
وَاضَكيها الْمَطْعْ بالْجَوَازِ)2. 


(1) شرح المحلي: ج/ 1» ص/ 89 90. 


فقوله: («(وَفي قَوْلٍ: م يُوهم أن المغين .عنة 
ب«المذهب» واقعٌ في الحاكية» وأنها هي الراجحة وليس 
كذلك؛ فإن الشارح إنما لم يجعل اليد غنه الم له 
في القاطعة الراجحة - بأن يُعبّر عقب قوله: «عَلَى 
الْمَذْهَب): «والطريق الثاني فيه قولانٍ» - لكونٍ المتن في 
النفل مطلقاء وكون الطريقين فِي الْمْتَآَجَرِ فقط. 

وقوله: «وفي قول: لا» مع قوله: «وفي ثالث إلخ» 
إشارة إلى أن طريق الخلاف مركب من ثلاثة أقوال» وأنه 

عورا لرلعم الك بالتظر :إلى ملق لاز ولا قتي 
الحقيقة ليبس في كل نفل طريقان» بل النفل المتقدم فيه 
قولان» والنفل المتأخر فيه طريقان» والراجح بالنظر إلى 
ما في المتأخر خاصة طريق القطع» فليس في المسألة في 
الحقيقة ثلاثة أقوال. وإلى هذا أشار بقوله: «تحصلت»» 
دون حضلت؛ نظرا إلى التكلفة: 


َرَرَاف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
7( 

ومن ذلك قوله: «تجب س كنى لمعتدة طلاق ولو 
بائن» إلا ناشزة. ولمعتدة وفاة» في الأظهر تا ؛ على 
المذهب))» كالطلاق» بجامع فرفة ة النكاح في الحياة» 3 
والطريق الشاست: فولانء العا سم : لا تجب . 
و|[الطريق]الثالث: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح؛ 
ارتفاعه» كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من 
أجنبي ففي وجوب السكنى لها القولان» والرابع كالثالث 
في شفقه الأول» ويجب لي الشق الثاني تلن : 

قوله: «والطريق الثانى»©) إشارة إلى أنها طريقة 
مرجوحة؛ و«قولان» إشارة إلى أنها حاكية؛ يعنى أن 
)1( شرح المحلي: ج/ 4 ص / 4 55. 


22( قال الدميري رحمه الله هنا في «النجم الوهاج» ١ج‏ / 8 ص/ 167): «وقيل: 
قولان». 


المعبر عنه ب«المذهب» واقع على طريق القطع» وأن 
طريق الخلاف مرجوح. ثم أشار بعد ذلك إلى طرق 
قاطعة أخرىء كما يظهر للمتأمل. 
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ومن ذلك أيضا قوله :«وَلَوْ سَرَقَء فَسَقَطْتْ يَمِينُهُ 
بآقَِ... سقط الْقَطْعْ.... أؤ يَسَارُةُ فَلآه عَلَى الْمَذْهَب)» 
وا" 1 في قَوؤلِ)0©. 

فقوله: «وَقِيلَ إلخ» إشارة إلى الطريقة الحاكية 
المرجوحة؛ وإلى أن المعبر عنه ب«المذهب» واقع في 
القاطعة. وأصل الكلام يكون هكذا: قيل: «لا يسقط في 
قول» ويسقط 2 قول», أي قال جمهور الأصحاب: «لا 
يسقط تولا واخذا مقطوعًا به»» وقال بعضهم: (فيه 
قولان» أجتاهها سقط 3 


(2) انظر رسالة التنبيه: ص/ 116. 


َرَرَاف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
,9 

ومثله ما في الجنائز:«(وَكَذَا) لو مَاتَ (في الْقَعَالٍ لا 
تحقي كان فاك يفون أؤ فَجْأَةٌ مهد هَهِيدٍ (عَلَى 
الْمَذْمَب) وَقِيل ِنَّهُ شَهِيدٌ في وَجه). فهذه حاكية لوجهين 
وتلك لقولين. 

قال الإمام النووي رحمه الله في «تصحيح الكينة» 
عند قول «التنبيه» في باب الرهن: «والمُعتّق بصفة تتقدم 
على حلول الحق لا يجوز رهنه؛ وقيل: فيه قول آخر إنه 
يجوز»؛ قال ما نصه: «هذه العيارة يتكرر فى الكتاب 
مثلهاء ومقتضاها أن فى المسألة طريقين» أحدهما: لا 
يجوز رهنه قولا واحداء والثاني: فيه قولان» افونا 
يجوزء والثاني لا يجوزء وتقديره: قال جمهور 
الأصحاب: ررللا يجور رهنه)» وقال بعضهم: (فيه ال 
آخذ مع هذا القول»» فتصير طريقان»)0. 


)10( 

ومن ذلك قوله :««(وَيَدُْحْل في بَيْع البَشسيَانٍ الأزض 
والشفكة وَالْحِيِطَانُ وَكَذَا الْبِنَاكُ عَلَى الْمَذْهَب) وَقِيلَ: لَا 
دحل وقبل: في دُعُولِهِ مُؤلَانء وَِي الطّرق المتطد 
في دُخَوله فِي بَبْع الأْض)©. 

نينا اث طرق: إجذاها بشاكة مرجوحة: كما أشاز 
إلى مرجوحيتها بقوله: «وَقيل: 2 دُخُولِه فقَوْلَان»» 
والأعرياة فاطيكات: أ لذهينا - وهي الراجحةٌ - المعبر 
عنها ب«المذهب»» وثانيتهما ما أشار إليه بقوله: «وَقِيلَ: لا 
يَدْخُلُ»؛ ودل على أن هذا القيل طريق قاطع قولّه بعده: 
«وَقيل: في دُخُوَلِهِ قَوْلان»؛ كما قاله شيخ شيخنا في 
حاقية الربيالوة 


(2) انظر هامش رسالة التنبيه: ص/ 116. 


َرَرَاف الذَّمَبِ في حل ألْعَازِ«الْمَدْمَبِ) 
(11) 

ومن ذلك أيضا قوله في كتاب الرضاع: «(ويُحَرّم 
إيجارٌ)» وهو صب اللبن في الحلق... (وكذا إسعاط)» 
وهو صب اللبن في الأنف.. (على المذهب»»... والطريق 
الثانى فيه قولان» أحدهما: لا بح م2170 

قوله: «والطريق الثاني إلخ» إشارة إلى أنها طريقة 
وقوله: ((أحدهما: ا عردم أي والقول الآخر: يحرم 
فهذا يعنى أن القاطعة مخالفة لأحد شقى الحاكية؛ وهو 
الشق الذي ذكره الشارح, كما أنها موافقة للشق الآخر 
الذي لم يذكره الشارح. 

فقد اتضح بهذا البيان كثيرٌ من التفاصيل المتعلقة 
بد«الطريق»؛ واصطلاح الإمام النووي: «المذهب»»؛ 
وتكوَّئَتْ في نفس القارئ بهذه النماذج ولك يفره 


ب 1121 ااا ل ميس 


على فهم إشارات الشارح الجلال رحمه الله تعالى إلى 
أن المعبر عنه بالمذهب واقعٌ على القاطعة أو الحاكية» 
وإلى ترجيح إحدى الطريقين. نشكر الله على ذلك؛ 
اله العلم والفهم والبصيرة في أمور الدين والدنياء 
بمنه وفضله وكرمه؛ ونسأله خسن الخاتمة بجاه حبيبه 
ومصطفاه؛ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 


١ 


تن تحني - بتي 

0 بهد 
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الْمَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعٌ 


تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الشيخ الإمام أحمد 
بن حجر الهيتمي (ت: 974ه)» المكتبة التجارية 
الكبرى؛ مصرء 1357ه/ 1938م. 

التحقيق» الإمام الشيخ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي 
(ت: 676ه)).: دار الجيل: بيروت/ لبنان» 1413ه/ 
2ام. 

ترشيح المستفيدين حاشية على فتح المعين» العلامة السيد 
علوي بن أحمد السقاف (ت: 1335ه)» مؤسسة دار 
العلوم» بيروت/ لبنان. 

تصحيح التنبيه» الإمام الشيخ يحيى بن شرف النووي» 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 1370ه/ 1951م. 

تصوير المطلب في التعبير ب«المذهب»» الشيخ عبد البصير 
سليمان الثّقافي الفِلاكَلِي المليباري: كاليكوت/ الهند, 
7مم. 


.10 


اا 


ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي» تحقيق: د. أمجد رشيد, 
الطبعة الأولى» دار الفتح» عمان/ الأردن. 

حاشية التَّْمَسِي على شرح المقدمة الحضرمية؛ العلامة 
الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت: 1338هم) 
الطبعة الآولى 1432ه/ 2011م دار المنهاج» جدة. 
حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت: 1326ه) 
على الغرر البهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: 
6 المطحة المي القاهرة ‏ فين 18 3 اه 

حياة عَلَمِ من أعلام الإسلام: الشيخ عيسى منون» يوسف 
عبد الرزاق» محمد عيسى منون» 1377ه/ 1957م: بدون 
بيان مكان الطبع. 

رسالة التنبيه» الشيخ مهران بن عبد الرحمن الكَتِمَئَاوي 
المليباري (ت: 1408ه). تحقيق: د. عبد النصير أحمد 
المليباري» الطبعة الآولى 1435ه/ 2014م. 

الروضة:» الإمام أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت: 
6ه. الطبعة الثالثة 1412ه/ 1991م, المكتب 
الإسلامي» بيروت/ لبنان. 
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السراج في النكت على المنهاج» الإمام شهاب الدين؛ 
أحمد بن لؤْلوْء المعروف بابن النقيب (ت: 769ه)» الطبعة 
الآولى 1428ه/ 2007م, مكتبة الرشدء الرياض. 

الشرح الكبير «المسمى بالعزيز)» الإمام أبو القاسم؛ عبد 
الكريم الرافعي (ت: 623ه). مطبعة التضامن الأخوي, 
مصرء 1344 - 1352ه. 

العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في بيان من يفتى 
بقوله من متأخري السادة الشافعية» العلامة الشيخ أحمد 
كوي الكبالياتق: اللملبارى برت -1374ئهنه فق ١‏ قن عبد 
النصير المليباري» 2019 م؛ دار الضياء» الكويت. 

فتح المجيد في أحكام التقليد» العلامة الشيخ جمال الدين, 
على بن أبي بكر بن الجمال الخزرجي الأنصاري المكي 
(ت: 1072ه). الطبعة الآولى 1434ه؛ه دار ابن الجوزي». 
المغوكية: 

فتح المعين بشرح قرة العين» الشيخ الإمام زين الدين, 
أحمد بن محمد الغزالي المليباري (ت: 1025ه)» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة/ مصر (نسخة إعانة الطالبين). 


لل الا موب ال تت _ لل 


7. فتاوى الإمام الرملي» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي, 
مصرء 1357ه (بهامش «الفتاوى الفقهية الكبرى» للشيخ 
ابن حجر الهيتمي). 

8. الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية» الشيخ أبو الفيض» 
محمد ياسين بن عيسى الفاداني الإندونيسي الأصل المكي 
(«ت: 1410ه)» تحقيق: رمزي دمشقية» الطبعة الثانية 
7ه/ 1996م دار البشائر الإسلامية. 

9. الفوائد المدنية» العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي 
رت: 1194ه). الطبعة الأولى 2011م؛ دار نور الصباح» 
دمشق/ سوريا. 

0. الفوائد المكية؛ العلامة السيد علوي بن أحمد السقاف (ت: 
5 ه) المطبعة الإعلامية» مصرء 1303ه. 

1. قضاء الأرب في جواب أسئلة حلب «الحلبيات)» شيخ 
الإسلام» تقي الدين» على بن عبد الكافي السبكي (ت: 
6ه» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1409ه. 

2. كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين؛ الإمام الشيخ جلال 
الدين»؛ محمد بن أحمد بن محمد المحلي (ت: 864ه), 
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الطبعة الثالثة 1375ه/ 1956م؛ مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة/ مصر. 

المجموع شرح المهذبء الإمام الشيخ أبو زكرياء يحيى بن 
شرف النووي (ت: 676ه).» مطبعة التضامن الأخوي». 
مصرء 1344 - 1352ه. 

مغني المحتاج» الإمام الشيخ شمس الدين» محمد الخطيب 
الشربيني (ت: 977ه)»: مصطفى البابي الحلبي»؛ مصرء 
5هم 19585م. 

اللخ الرهاد قن قترس البخياى كاك اليو عبد بن 
موسى الدميري (ت: 808ه). الطبعة الأولى 1425ه/ 
0ف السيلةة خذة السودة 

نهاية المحتاج في شرح المنهاجء الإمام شمس الدين» 
محمد بن أحمد الرملي (ت: 1004ه)» مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء 1389ه/ 1969م. 


المحَتَويَاتَ 

مقدمة ااج اأمو وا بن عو نموا عي لاج ةا 0 

تنوية بمكانة الشيخين: الرافعي والنووي 000 

الإمام الرافعيُ ودوره في تحرير المذهب 1 
وقوع تخالّف بين الإمامين» واهتمام المتأخرين بذلك 1 
الروضة والمنهاج» ومعنى قولهم: «الروضة» وأصلها إلخ 180 
إشادة الإمام النووي بالإمام الرافعي ملاعو و جوس مام بطرم 20 
إشادة الإمام الإسنوي بمنزلة الإمام الرافعي 0 
تاريخ بعض المؤلفات الإمام النووي (كتاب «التحقيق»» 20 
كتاب («المجموع: شرح المهذب»») 00 200000 
ترتيب كتب الإمام النووي من حيث الاعتماد 0 
تأليفات النووي حول «التنبيه» وسببُ تأخرها في الاعتماد 26 
أهمية كتاب «الفوائد المدنية» للعلامة الكردي وباو امس 20 
خطورة أمر الترجيح وكلام الأئمة في ذلك ماسج سو وي 2 
عدم جواز العدول عن ترجيحات الشيخين غالبا مم 0 


بعض المسائل التى خالف فيها المتأخرون الشيخين أو النوويٌ . . 33 
كلام «الإيعاب» وتعليقنا عليه في شأن الاعتراض على الشيخين ٠‏ 35 
كلام «فتاوى الرملى» فى ذلك 0 5 


التصحيح والترجيح قبل الشيخين كك 
استطراد في بيان منزلة الإمام السبكي في المذهب اذ 
يجوز العمل بمقابل «المشهور» في «المنهاج» 0 
الطريقٌ والتعبيد ب«المذهب» ملسب ملسلستسا سف ممم 1 507 
لا بد من طريق حكاية وطريق قطع فيما عبّرَ ب«المذهب» 00 
كيف تتضون الظويق ؟ 0 من تن جام ما فاط ساسع 017 
لم يختلف الأصحاب في حكاية المذهبء أو كيف تَنْشَأ الطرق 70 
أنواع التخريجء والقولٌ المُحَرّج يي ا 0 
المراد بقول «جمع الجوامع»: ال ا 78 


ملاحظة الشيخ عيسى منون على كلام «جمع الجوامع 7 
الخلاف الهو نح الذي يصح فيه التعبير 6 8 
ما يستفاد من تعبير «المنهاج» ب«المذهب» وما لا يستفاد 86 
كيف نعرف الراجح من الطريقين ؟ امساح ونم امس سخ يد ا 
إشارات الشارح المحقق إلى ترجيح طريق على طريق اع امي :96 
كام ند ارات القازت إلى ترحم القارين. يي يي 
الفهارس العامة (المصادر والمراجع؛ والمحتويات) 113 


تَأليفات المؤلف وَتَحقِيقَائه 

(1) دراسة وتحقيق «شرح العلامة الخيالي على القصيدة النونية؛ 
لبون خضحر و جلان الذيى): 5" لاعن ذرعة محص 
(ماجستير) في علم الكلام» بجامعة الأزهر. (طبعة مكتبة وهبة - 
القاهرة/ مصرء 2007 م). 

(2) دراسة وتحقيق «الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» للإمام 
الب ضحت الررز محم بن عيد الرحم الوندي "في خلم 
الكلام (طبعة دار البصائر/ القاهرة/ مصرء 2009 م). 

(3) دراسة وتحقيق «العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في 
بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية» للعلامة الشيخ 
أحمد كويا الشالياتي المليباري (طبعة دار البصائرء القاهرة/ مصرء 
2010 م). 

(4) تأليف «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية» (طبعة دار الفتح» 
عمان/ الأردن»ء 2010 م). 

(5) دراسة وتحقيق «أسماء المؤلفين في ديار مليبار» للعلامة 
الشالياتي في التاريخ (دار النور» عمان/ الأردن عام 2012 م). 

(6) دراسة وتحقيق «شرح ميزان الكلام» للشاه عبد العزيز الدهلوي 
الهندي «دار النور» عمان/ الأردن عام 2012 م). 


(7) تأليف «تراجم علماء الشافعية في الديار الهندية»» الإصدار الثاني» 
مع الإضافات والزيادات والالاستدراكات «دار البصائرء 
القاهرة/مصرء 1433 ه/2012 م). 

(5) دراسة وتحقيق «سلم العلوم» في علم المنطقء للإمام الشيخ 
محب الله البهاري الهندي الحنفي الماتريدي (دار الضياءء 
الكويت؛ 1433 ه/ 2012 م). 

(9) دراسة وتحقيق «شرح بحر العلوم على سلم العلوم» في علم 
المنطقء للعلامة بحر العلوم أبي العياش عبد العلي بن نظام الدين 
بن قطب الدين السهالوي اللكهنوي المدراسي الهندي الحنفي 
الماتريدي (دار الضياءء» الكويت» 1433 ه/ 2 م. الطبعة 
الثانية 20177 م). 

(10) تحقيق ودراسة «الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة» للشيخ زين 
الدين المليباري الصغير (دار الضياءء الكويت» 1433 ه/ 
353م). 

(11) تحقيق «عمدة الأصحاب ونزهة الأحباب» للشيخ رمضان 
الشالياتي المليباري (دار النورء عمان/ الأردن عام 2012 م). 
(12) تحقيق «المنهج الواضح في شرح إحكام أحكام النكاح» للشيخ 
زين الدين المليباري الصغير (دار النور» عمان/ الأردن عام 

2 م). 


أَوْرَاقُ الذَّمَبِ في حَلَّ ألْعَازِ الْمَدْمَتِ) 

(13) تحقيق «فيض الكريم الباري في جواب أسئلة أخينا الشيخ 
القاضي أحمد شهاب الدين بن الشيخ محيبي الدين المليباري» 
للشيخ محمد زين العابدين البرزنجي (دار النورء عمان/ الأردن 
عام 2012 م). 

(14)دراسة وتحقيق «رسالة التنبيه في اصطلاحات علماء الشافعية» 
للشيخ مهران بن عبد الرحمن الكيمتَاوي المليباري (دار الضياءء 
الكويت؛ 1435 ه / 2014 م). 

(15)دراسة وتحقيق «عِقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للإمام 
الشاه ولي الله الدهلوي الهندي «دار الضياء» الكويت» 1435 ه / 
4 م). 


(16) دراسة وتحقيق «شرْحَئ المحقق الدواني والملا عبد الله اليزدي 
على تهذيب المنطق للتفتازاني» (دار الضياء» الكويت 1435 ه / 
2014 م). 

(17)تأليف: «نشأة المذهب الأشعري وتطوره في الهند»؛ رسالة علمية 
لنيل درجة العالمية: «الدكتوراه» في العقيدة والفلسفة» من كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهرء القاهرة/مصر (دار الضياء بالكويت» 
38 ه/ 2017 م). 
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(18)دراسة وتحقيق «تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين» 
للشيخ الإمام زين الدين المليباري الصغير (دار الضياء بالكويت» 
8 ه/ 2017 م). 

(19)دراسة وتحقيق: «الإلمام بمسائل الإعلام» (وهو الإعلام بقواطع 
الإسلام للشيخ الإمام أحمد بن حجر الهيتمي رحمه اللهم» للعلامة 
الشيخ أخيل بن عبد الرزاق الرشيدي (ت: 1069 ه) (لم يطبع). 

(20) تحقيق ودراسة «مسلك الأتقياء ومنهج الأصفياء في شرح هداية 
الأذكياء إلى طريق الأولياء»» للشيخ الإمام عبد العزيز المعبري 
المليباري (تحت الطبع في دار الضياء). 

(21) «فيض الكرم النبوي في إفلاس الفكر اللامذهبي» (لم يطبع). 

(22) تأليف: «مسارة الليالي المقمرة في المؤاخذة بأعمال القلوب 
والمغفرة» (الطبعة الأولى» تراث علماء نوسانتاراء إندونيسياء 
9 ه / 2017 م). 

(23)تأليف: «كشف الحقائق في بعض مسائل الإيمان والكفر 
واللواحق» (لم يطبع). 

(24)تأليف: «فطم المألوف والنأي عن المنذر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». (كرسي الإمام أبي الحسن الأشعريء مليبار/ 
الهندء الطبعة الأولى 1437 ه / 2016 م). 


أَوْرَاقُ الدَهَبِ في حَنَّ ألْعَازِ «الْمَدْهَبِ) 

(25)تأليفة: «تحقيق معنى العدالة في تعديل جميع الصحابة» (كرسي 
الإمام الأشعري للبحوث ونشر التراثء مليبار/ الهند» 1436 ه. / 
5 م). 

(26) تحقيق ودراسة: «غاية الوصول في شرح لب الأصول» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري (لم يطبع). 

(27)تأليف: «أوراق الذهب في حل ألغاز «المذهب»»» (الطبعة الأولى 
38 ه / 2016 م » كرسي الإمام الأشعري للبحوث ونشر 
التراث؛ مليبار/ الهندء تراث علماء نوسانتاراء إندونيسيا. 

(28) تأليف: «رذع الأوغاد عن موالاة الكفار والتشْسهِ بهم وتهنئتهم 
بالأعياد» (الطبعة الآولى 1439 ه/ 2018 م؛ كرسي الإمام 
الأشعريء مليبار الهند» ومنارة أهل السنة» إندونيسيا). 

(29) تأليف: «دفع الشبهات المعادية عن وجه سيدنا معاوية ذه» 
(الطبعة الأولى 1439 ه / 2018 م » كرسي الإمام الأشعري» 
مليبار» الهند) 

(30) تأليف: «الشيخ عبد الله بن الحاج محمد الفيضي الشيروري؛ همة 
لا تقهر وعزيمة لا تلين» (الطبعة الأولى 1439 ه / 2018 م2 
كرسي الإمام الأشعريء مليبار» الهند). ' 

(31)تأليف: «العلامة الإمام الشيخ زين الدين بن علي حسن الأودَكّلي 
المليباري» أستاذ الأساتيذ» بحر العلوم؛ السيرة والمسيرة» (الطبعة 


2000 


الأولى 1439 ه / 2018 م » كرسي الإمام الأشعريء مليبار» 
الهند) 

(32) تأليف: منهج أهل السنة؛ شبهات وردود» (لم يطبع). 

(33) تأليف: يه الضُْمود ف وجه كفر أهل الجحود» (تحت الطبع). 

(34) تأليف: «تحقيق المقال في تجويز التكليف بالمحال» (تحت 
الطبع). 

(85 نحم الإائه متيو اماق فتلي «الاعرة ولاو قواة وعكم نيلت 
وأهل الفترة» والتقليد في أصول الدين) (لم يطبع). 

310 وين سالا ببمنة طازوية على مع نس ع قوائة وفعي 
كتاب «الإيعاب في شرح العباب» للشيخ الإمام أحمد بن حجر 
الهيتمي» أسأل الله التيسير على إتمامه. 

(37) وعلى دراسة وتحقيق: «فتح المعين بشرح قرة العين» للإمام 
الشيخ أحمد زين الدين بن محمد الغزالي المليباري الصغير. 


